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الله على إحسانه وتقديره الذي وفقني على إنهاء هذا العمل والشكر له الحمد 

على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير خلق االله سيدنا محمد عليه 
.أفضل الصلاة وأتم التسليم  

اعترافا بالفضل لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل 
على توليه الإشراف  يكن عبد المجيد  بنوالفضل العميق للدكتور المشرف 

على هذه المذكرة وعلى كل ملاحظاته القيمة التي أضاءت أمامي سبل 
.البحث، وجازاه االله عن ذلك كل خير  

"  لأعضاء لجنة المناقشة" ويطيب لي تقديم خالص الشكر والتقدير كذلك 
  .الذين تفضلوا بقبولهم فحص وتدقيق هذه المذكرة 

  .في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدني على إتمامه وإلى كل من ساهم
كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لعميد كلية الحقوق والعلوم 

وإلى كل الأساتذة الذين تابعوني في كل  زواقري الطاهرالسياسة البروفيسور 
 . المقاييس طوال مسار الدراسة، وكذا موظفي جامعة عباس لغرور خنشلة 

   

  
  



  
  

  :ن الرحيم بعد بسم االله الرحم لىالى من قال فيهم المولى تبارك وتعإ
لِتُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم  َووصّينَا الإِنْسان بِوالِديه حسنًا وإِن جاهداك﴿

 ا كُنْتُمبِم فَأُنَبِّئُكُم كُمجِعرم ّا إِلَيمهعفَلا تُط﴾لُونمتَع   
  .08سورة العنكبوت، الآية 

  .لى والدتي الغاليةإ ،لى من جعل الجنة تحت أقدامهاإ
  طال االله في عمرهماألى والدي العزيز الذي طالما شجعني على طلب العلم إ

  أخواتيإلى إخوتي و
  لى طلبة العلم كل الأصدقاء والزملاء وإلى إ

  .إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي
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  ةـالمقدم
ة الأزمات لجحلول إدارية لمعا منذ ما يزيد على ربع قرن، بدأت الدول تبحث في إيجاد

 المؤسسات العقابية، سواء تعلق الأمر بالنظم المتبعة فيها، أو والمشكلات التي تواجهها

  .تلك المتعلقة ببرامج الرعاية المطبقة لديها
 تهاوبواسط ،التشريع الجزائري يمكانا بارزا ف سياسة إصلاح المحكوم عليهمتحتل 

إصلاح المجرمين وتأهيلهم ليكونوا المختصة في الدولة أن تضمن  العقابيةتستطيع السلطة 
  .حالوعلى أفضل  على أحسن صورة

، وهما إصلاح القضاء وإصلاح السجونن ملف إصلاح العدالة يتلخص في شقين إ
املة المساجين من خلال انفتاح القطاع على تكرس الشفافية في إدارة السجون ومعو

 .فعاليات المجتمع المدني

معاملة المساجين وفق والمشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى سعى إلى 
، لذا جاء موضوع تهذيبهممما يحقق  القوانين المتعارف عليها لحماية حقوق الإنسان

  ". المؤسسات العقابية الأنظمة الحديثة في إدارة ": المذكرة موسوما بـ
  :ـ أهمية الموضوع
الذي تعتبر سمة من سمات المجتمع  تهديب المجرم وتربيته والرفق بهمما لا شك فيه أن 

ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية،  ينشد التطور والرقي بأفراده،
  .مجتمعوالإسهام بشكل فعال في الحياة العلمية والعملية لأبناء ال

الأحكام  اووضع له ،مؤسسات العقابيةالمشرع الجزائري بالاهتم لقد : من الناحية العلمية
، ووضع الضوابط التي آدمية المحكوم عليهمبهدف المحافظة على  االتي تضبط معاملاته

تطورت أنظمة من ناحية أخرى، فلذلك  التعدي عليهاوتصونها من  لهم حقوقهمتحفظ 
  .، وصارت متكاملة الجوانباورسخت قواعده إدارة المؤسسات العقابية، 

 القوانين ذات الصلة بإدارة المؤسسات العقابية إن الغاية من إيجاد  :من الناحية العملية
تحقيق ل العقاب الأصلح للمحكوم عليه، بناء نظريات فيمرجعها ما يهدف إليه التشريع 
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، وطبع الكتب وتوزيعها، مما يعود المؤسسات العقابيةمصلحة اجتماعية كبرى في إنشاء 
  .أفراد المجتمعنفعه لعامة 
  :ـ الإشكالية

من خلال بناء بنفسها الدولة تتولاه حيث  ،لردع المجرمينالمظهر الإيجابي  العقابيعد 
المحافظة على كيان المجتمع، تسعى من خلاله إلى و ،المؤسسات العقابية، وكذا إدارتها

  .وكذا تهذيب المجرمين وتأهيلهم
الإدارية والعقابية إلى أي مدى يمكن للأنظمة : من خلال هذا يمكن طرح الإشكالية التالية

  ؟إصلاح المجرمين وتأهيلهمفي ون عنصرا فعالا في أن تك الحديثة
  :وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية

  ؟ وكيف نشأت وتطورت بالمؤسسات العقابية؟المقصود ما  ـ
  ؟هو الهيكل التنظيمي لإدارة السجون في الجزائرما  ـ
  ما هي الأنظمة العقابية الحديثة في ظل قانون تنظيم السجون؟ـ 

  :ـ أسباب اختيار الموضوع
  :لقد دفعني لاختيار البحث في هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها

في حياة الأفراد، وضرورة صياغة نصوص قانونية  الاستقرارما لمسته من أهمية ـ 
المؤسسات العقابية، مما يجعلها مستحدثة، وإقحام تقنيات جديدة على مستوى تسيير 

  .مسايرة للمجتمع، وأماكن لتهذيب المجرمين وتأهيلهم
الرغبة في جمع دراسة منهجية في هذا الموضوع، وصياغتها صياغة جديدة، وجعلها ـ 

  .ل مع الواقع العملي وتسايرهتتفاع
  :ـ أهداف الموضوع

، العقابيةالإدارية والسياسة إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو إبراز فكرة 
مدى بالنظر إلى  النصوص، وهذا بإلقاء الضوء على نطاق هذه لنصوصهاوالتعرض 
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لكشف عن في ظل القانون الجزائري، ل اوتنظيمه ا، وبالنظر إلى مصدر إنشائهفاعليتها
  .مدى توفيق المشرع في التصدي للنقائص، وإبراز مواطن القوة والضعف فيه

  :ـ المنهج المعتمد
لقد اعتمدت في بحثي وتحليلي للآراء والمسائل الواردة في هذه الدراسة على المنهج 
الوصفي المعتمد على آليته التحليلية، والذي يمكننا من استعراض المفاهيم القانونية 

في التشريع الجزائري،  بالمعاملة العقابية للمساجينبالسياسة الإدارية ووالإدارية المتعلقة 
  .وتحليلها لاستخلاص النتائج، ثم بعد ذلك تصنيفها وترتيبها وفق الخطة المرسومة

  :بقةـ الدراسات السا
قد تدارسه السابقون من  الأنظمة الحديثة في إدارة المؤسسات العقابيةإن موضوع  

 –فيما اطلعت عليه  –قبلي، وكتبت فيه دراسات وبحوث، إلا أنه لا توجد دراسات كافية 
  .في التشريع الجزائري المعاملة العقابية للمساجينالسجون وتتناول إدارة 

  :هذا الموضوعومن أهم الدراسات السابقة في 
لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي  الآليات والأساليب المستحدثة :كلانمر أسماءـ 

أن التجسيد الفعلي والميداني لما هو  إلى ةمن خلاله الباحث ت، والذي توصلللمحبوسين
السجون يبقى بعيد المنال، ولعل معدلات العود التي  منصوص عليه في قانون تنظيم

عدم بلوغ السياسة المنتهجة من طرف  تصاعديا مؤشرا على ذلك، فالعلة فيتعرف منحى 
في عدم تعزيز الجانب  الدولة لا تكمن في النصوص القانونية وما تتضمنه، وإنما تكمن

 التطبيقي بالوسائل والإمكانيات الضرورية لإنجاح سياسة إعادة التربية والإدماج
  .الاجتماعي للمحبوسين

، والذي توصلت للمسجونينأساليب المعاملة العقابية  :يت ساحل راضيةعرعار ليدية، أـ 
كتشديد  ونحبس المسج نر المؤسسات العقابية مور دوتط أنإلى  تانمن خلاله الباحث

ى أساليب عقابية حديثة لعتماد عوينيا بالاتكويا وترب نفسيا، ليه إلى تأطيرهالحراسة ع
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د والتفكير في الع نمستقبلا م ووقايتهمالجريمة  معالهم عن ، بغية إبعادلهميهتساعد في تأ
  . مإلى الإجرا

  :ـ صعوبات الدراسة
  :لا يخلو بحث علمي من صعوبات، وإن من صعوبات هذا البحث ما يلي

دقة العنوان، مما جعلني أعاني صعوبات جمة في جمع المادة العلمية وتنسيقها،  ـ
  .وتحريرها بما يوافق مقتضيات المنهجية العلمية

نقص المراجع، بل حتى وإن وجدت يصعب الوصول إليها، مما يعني عدم توفر المادة ـ 
  .العلمية

  .مذكرة وافية عدم توفر المدة الكافية، مما جعلني أسابق الزمن لإعدادـ 
ومع هذه الصعوبات، فقد بذلت غاية جهدي في محاولة لإنجاز مذكرة علمية وافية 

  .بحق الموضوع من الجانبين العلمي والمنهجي
  :ـ الخطة

  :كانت الدراسة في هذا البحث جوابا عن الإشكالية، من خلال تقسيمها إلى
  المقدمة
  مدخل مفاهيمي  :تمهيديمبحث 

  السجون والمؤسسات العقابيةتعريف  :المطلب الأول
  تطور المؤسسات العقابية وأنواعها :المطلب الثاني
  الهيكل التنظيمي لإدارة السجون في الجزائر :الفصل الأول
  هيكلة المؤسسات العقابية والإصلاحية في الجزائر :المبحث الأول
  المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :المطلب الأول
  إدارة المؤسسات العقابية :المطلب الثاني
  الأجهزة المستحدثة لإعادة إدماج المحبوسين: المبحث الثاني
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اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم  :المطلب الأول
  اجتماعيا

  لجنة تكييف ولجنة تطبيق العقوبات :المطلب الثاني
  الخارجية لإدارة السجونالمصالح  :المطلب الثالث
  الأنظمة العقابية الحديثة في ظل قانون تنظيم السجون: الفصل الثاني
  نظام الإفراج المشروط: المبحث الأول
  الإفراج المشروط مفهوم وشروط تطبيق: المطلب الأول
  الجهات المختصة بمنح الإفراج المشروط وآثاره: المطلب الثاني
  )السوار الالكتروني(تحت المراقبة الالكترونية نظام الوضع : المبحث الثاني
  مفهوم الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية: المطلب الأول
  شروط الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية: المطلب الثاني

  الخاتمة
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 طار المفاهيمي للمؤسسات العقابيةلإا: مبحث تمهيدي

لكن هذه العقوبات غالبا ما كانت  العقوبات السالبة للحرية،مة يعرفت المجتمعات القد  
وضعون في يإنما تكن هناك أماكن لعزل الأشخاص و إذ لم ه،يتنتهي بموت المحكوم عل

تجاوز يتعلق بالموت البطيء فلم يوشراب حتى الموت وكأن الأمر أكل أماكن مظلمة دون 
  .اطي أو شبه الاحتفاظ المؤقت يالسجن الحجز الاحت

ل يب وتأهيلة لتهذية باعتبارها وسيرت النظرة إلى العقوبة السالبة للحريبعدها تغ 
ذ ي، لذلك انتشرت السجون كأمكنة ملائمة لتنفةياسات العقابين نظرا لتطور السيالمحبوس

، ذي ملموسية فلسفة العقوبة إلى واقع تنفيف المؤسسات العقابيترجم تعري، وتلك العقوبات
ا بمرور الأزمنة وتعاقب ئا إلى أن أصبحت مؤسسات قائمة بذاتهيشئا فيالتي تطورت ش

ة في الجزائر مثل باقي دول العالم عبر ي، ومن ذلك تطورت المؤسسات العقابالحضارات
   .ومنا هذايم إلى يعدة مراحل من العهد القد
  :مطلبينإلى  بحث التمهيديه قسمنا هذا الميوعل

  .صطلاحااة لغة ويالعقابف المؤسسات يتعر: المطلب الأول
  .ة يخي للمؤسسات العقابيالتطور التار: المطلب الثاني
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  اصطلاحاتعريف المؤسسات العقابية لغة و :المطلب الأول
قد و ، إذ تم وروده في الكثير من الرسالات السماويةديميعتبر مفهوم السجن مفهوم ق 

م في قوله تعالى لاسيدنا يوسف عليه السريم في قصة وردت الإشارة إليه في القرآن الك
، و كانت هذه الآية حول 1 )يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار(

، وروده  2)قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه (رؤية لسيدنا يوسف وقوله تعالى 
اتخذت إلها غيري  نلئقال ( م في قوله تعالى لاموسى عليه السنا ديضا في قصة سيأ

  3.)لأجعلنك من المسجونين
  التعريف اللغوي: الفرع الأول

معنى السجن في اللغة هو الحبس، والحبس معناه المنع ومعناه الشرعي هو تعويق 
، سواء أكان في بلد أو بيت أو مسجد أو سجن معد الشخص ومنعه من التصرف بنفسه

 بن منظور حول كلمة سجن ما العرب لاللعقوبة أو غير ذلك، وقد جاء في كتاب لسان 

  4:يلي
في بعض أي حبسه و ؛، سجنه يسجنه سجناالحبس والسجن بالفتح المصدر: سجن، السجن

فمن كسر السين فهو المحبوس ) ] قال رب السجن أحب إلي ( في قوله تعالى [ القراءة 
  .من فتح السين فهو مصدر سجنه سجناوهو اسم و

هو مفهوم قديم ورد ذكره في أكثر من موضوع في لمحبس وو للسجن لغة أيضا معناه ا
،و قوله تعالى ) يدعونني إليه رب السجن أحب إلى مما ( القرآن الكريم ، لقوله تعالى 

  5). دخل معه السجن فتيانو(
  

                                                             
  ).39الآية (سورة يوسف ، ـ  1
  ).33الآية (سورة يوسف ، ـ  2
  ).29الآية (سورة الشعراء ، ـ  3
، منشورات دار )حسب االله وهاشم محمد الشادلي حمدأمحمد تحقيق علي الكبير و(لسان العرب ، ورظابن منـ  4

  .1947 :، صالمعارف، القاهرة
  .192 :ص، 2009ردن، عمان، ، دار وائل للنشر، الأ1، طمحمد عبد االله  الوريكات، مبادئ علم العقابـ  5
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  التعريف الاصطلاحي: يالفرع الثان
بالأشغال الشاقة المحكوم عليهم ستقبال تلك المؤسسات المعدة خصيصا لا يقصد بالسجون

أو المؤسسات ، كما يعرف التشريع القانوني الجزائري السجن 1المقيدة بالحريةوالاعتقال و
هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا لقانون العقوبات السالبة للحرية ( :العقابية على أنها

  ).الإكراه البدني عند الاقتضاءالقضائية و والأوامر الصادرة عن الجهات
التدابير المانعة على تخصصها الدولة لتنفيذ العقوبات وا على أنها أماكن كما تعرف أيض

ن السجن هو ذلك المكان المغلق المنعزل عن المجتمع يتكون م، و2المحكوم عليهم بها 
تحت الأرض يقيم فيها غرف أو عنابر متعددة المساحة والأحجام متواجدة فوق و

أصدرتها المحكمة بقرار من القاضي لارتكابه الأشخاص المذنبين لتنفيذ العقوبة التي 
توجد  الاجتماعية كما قده بخروجه عن القواعد القانونية وانتهاكا أو جريمة ما بحق مجتمع

ته الترفيهية للمساجين التي تختلف من سجن لآخر وفق هيكلفيه بعض المرافق الحيوية و
   . نظام الإدارة المتبعة فيهو

الإصلاحية حيث يقصد بها حدة السجون والمؤسسات العقابية ورفت هيئة الأمم المتكذلك ع
لتي يجرد فيها الأشخاص من حريتهم، جميع المؤسسات الممولة تمويلا عاما أو خاصا، ا

مرافق سبيل المثال المرافق العقابية والاصلاحية و يمكن أن تشمل هذه المؤسسات علىو
كل من لسجن أن يكون مكانا لاستقبال ، و يشترط في اطب النفسي التابعة لإدارة السجونال

ارتبط مفهوم إعادة التربية بمفهوم السجن كان على استعداد للإصلاح والتربية والتقويم، و
  .الذي هو الآخر مرادف لمفهوم الحبس

مراكز للتكفل والتأهيل وهو وصف لم يكن من ن مؤسسة إعادة التربية هي عبارة عن إ
الإصلاح محل فكرة الزجر عد ذلك فكرة التهذيب واحل لتحل بإنما جاء بعد مرقبل و

                                                             
 :ص ،2006 الجزائر،ة، يدار المطبوعات الجامع ،3الإجرام والعقاب، ط مموجز في علالم منصور، يق إبراهاسحإـ  1

163.  
شر ، دار الثقافة للن2ط ،جرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلاميمحمد أحمد المشهداني، أصول علم الإـ  2
  .171 :ص ،2008، التوزيع، عمانو



9 
 

تجاوزت رسالة السجن عن وقاية المجتمع من الخارجين عن نظامه إلى الردع، وو
لحياة المساهمة الإيجابية في تقدم المجتمع بتخرج أكبر عدد ممكن من نزلائه إلى ا

تعادة أماكنهم في عقليا لاسالاجتماعية مهيئين مهنيا وثقافيا واجتماعيا وصالحين جسميا و
  .عملية الإنتاج في المجتمع

إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المؤسسات العقابية كما عرف قانون تنظيم السجون و
مر الصادرة عن الأواالسالبة للحرية وعلى أنها مكان للحبس تنفذ فيه وفقا لقانون العقوبات 

إذ أن المؤسسات العقابية هي عبارة ،  1الإكراه البدني عند الاقتضاءالجهات القضائية و
عن أماكن تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية تطبق على الأشخاص الخارجين عن نطاق 

  .القانون عمدا
  :تعريف السجين ـ

منعت حريته بقصد تعويقها ومنعه من التصرف  يعرف السجين على أنه الشخص الذي
منع من التصرف سواء كان ذلك من قصد بالسجين هو الشخص الذي عوق و، كما يبنفسه

خلال وضعه في بيت أو مسجد أو قبو كما كان سائدا في الوقت الماضي أو كان ذلك من 
وضعه في بناء مقفل يوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ الحكم 

يتوافق هو ما حكام الصادرة ضدهم كما هو سائد والمعمول به في الوقت الحاضر، وأو الأ
هو الشخص الذي ي في تعريفه للسجين أو المحبوس ومع ما ذهب إليه المشرع الجزائر

مودعا في إحدى المؤسسات الفا بذلك نصا في القانون عمدا وارتكب جريمة أو أكثر مخ
  .2العقابية 

من القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم  2قد عرفته جامعة الدول العربية في المادة و 
جون على أن السجين هو الشخص المودع في السجن بناءا على حكم قضائي أو أمر الس

                                                             
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي  2005فيفري  06المؤرخ في  04-05قانون ـ  1

  .05،ج، ر عدد  2018يناير  30المؤرخ في  01-18المتمم بقانون  -للمحبوسين
الساعة تاريخ الإطلاع و http://www.droit-dz.com/forum.ishowthread.php :الموقع الإلكترونيـ  2

  .22:15سا  ، 08/04/2019



10 
 

كل شخص حرم من هو صادرا من السلطة المختصة والسجين يطلق عليه أيضا النزيل و
كن أن يكون بسبب الحبس والأسر وعن طريق ضبط النفس يمحريته ضد إرادته و

  .اكمة أو يقضون عقوبة السجنخصيصا للموقوفين في محهذا المصطلح ينطبق القسري و
كذلك هو كل شخص محبوس لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوف تحت 

  .الحفظ القانوني
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  ة يخي للمؤسسات العقابيالتطور التار: المطلب الثاني
  :ث مرت بعدة مراحل ية بمفهومها الحديإن المؤسسات العقاب

   ميالعهد القدالسجن في : الفرع الأول 
عرف بشكله الحالي بل كانت السجون عبارة عن يخ لم يإن السجن من خلال استنطاق التار

صعب على من يث يأمتار وقطرها متران ، بح 05صل عمقها إلى حوالي يقة يبئر عم
ش في هذا المكان المظلم يعيها بواسطة حبل إلى أسفل البئر ويلقى في، فتسلقها هايوضع ف
وتقع هذه الآبار داخل قلاع ، طعامه من الأعلى وفضلاته من حولهستقبل ي والبارد،
  .1ن الفرار منها يل على السجيستحي ،ظةيكة وقضبان غليطة بجدران سمي، محمحصنة

نفذ ي، لا لبا ما تكون مغلقة من كل الجوانب، وغاالرطوبةز بيب مظلمة تتميكما أنها سراد
م والأمراض قلما يمكانا خصبا لتكاثر الجراثو رة جدا،يها الهواء إلا من فتحات صغيإل
ا وكان النظام الغذائي واللباس السائد في ذلك الوقت المبكر بالنسبة ين حيخرج السجي

، ولا تشرف على حاجاتهم هين عبارة عن نظام فوضوي لا تتدخل الدولة فيللمساج
ن يفي موت المساج اته وكان ذلك سببايتكفلون بسد حاجين ي، بل كان أقارب السجةيالأساس

  .2بفعل الجوع والمرض 
لى على منع نزلائها من الهرب وهكذا اقتصر الغرض من السجون في عصورها الأو

ة ترتبط بأهداف العقوبة يق أغراض اجتماعيراد بها تحقيكن يعني ذلك أنه لم ي، وفقط
عقوبات هم بيواء من حكم علي، وأعدت السجون لإايث كان الهدف الأساسي هدفا انتقاميح
  .3اقترفوا الجرائم انتظارا لمحاكمتهم واء منيضا إيأذها وية انتظارا لموعد تنفيبدن
  
  

                                                             
، اضية، الرية للعلوم الأمنيف العربيمسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، الطبعة الأولى، جامعة ناد بن يسعـ  1

  .21 :ص ، 2001
ة بإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ية الموارد البشريتها لتنميثة وأهميدة نوادري، المناهج الحديفرـ  2

  .21،22 :ص ، 2006منشورة ، ر يجامعة بسكرة، غ ر ،يستين، مذكرة ماجيللمحبوس
  .18 :ص ، 2005 ،، دمشقر سجن، مطبعة ملاح، الطبعة الأولىيعبدو شقرة، السجون، مذكرات مدـ  3
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   : ن القدامىييالسجون عند المصر: أولا
سجن المحكوم ي، فقد ذ عقوبة الإعدامية السجن كمكان انتظار لتنفيوعرفت مصر الفرعون

  1.هيذ هذه العقوبة علينة قبل تنفيه بالإعدام فترة معيعل
والرأي الراجح أنها عرفته ، ة لم تعرف السجن إطلاقايرى أن مصر الفرعونيفهناك من  

ل وأبو موسى يعقوب وراجيوسف بن يدنا يا في قصة سي، وذلك ما حصل واقعكعقوبة
، فقد جاء ن، وكذا قصة موسى مع فرعوني، سفر التكوما جاء في الثوراة م علىيوأفرا

ري يها غقال لئن اتخذت إل(: االله تعالى لموسى لقولدا من فرعون يلفظ السجن تهد
  2.)نيلأجعلنك من المسجون

ستنتج منها أن ية التي يخيفذكر السجن في هذه القصة جاء من باب سرد الوقائع التار
  .ةيالسجن كان موجودا في تلك العصور وأنه عقوبة أساس

   :ونانيالسجون عند ال :ثانيا
هم ي، فالسجن لدنييوناني، نقف عند الوالحضارات السابقةجون لدى الأمم ولاستعراض الس

ة مقابلة أقاربهم كما ين حريها للمساجير منتظمة تطلق فيعبارة عن غرفة أو قاعة غ
، أما ر الذي سجن بتهمة إفساد الشبابي، علما أنه أحد المشاهتضح من كتابات سقراطي

، رطبة ومضرة بالصحةقة، يوضعون في حفر عميأصحاب الجرائم والكبائر فكانوا 
  .وتعتبر سجونا لهم 

ة في حركة الدفاع يونانيت دراسة تدعو إلى التأمل في مساهمة الفلسفة اليولقد أجر
ن بوضوح يد الذي بيث أكدت هذه الدراسة أن المفكر أفلاطون كان الوحيالاجتماعي ح

في الوقت الذي لم  ، إذ أنهم الدفاع الاجتماعييم التي قدر لها لاحقا أن تصبح مفاهيالمفاه
صبح العقوبة المطبقة عادة يد للحبس أن يريكن السجن إلا مكانا للحبس المؤقت كان هو ي

  .كن كلهايفي معظم الحالات إن لم 

                                                             
  .460 :ص ،1998ة، يسكندر، الاعبد القادر قهوجي وفتوح الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارفـ  1
  . 29ة يسورة الشعراء، الآـ  2
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مكن ين الذي لا يمكن إصلاحه وبين المجرم الذي يز بيبل كان في الواقع أول من م 
ة يمكانا للحجز، والمنشأة السجنعدو كونه يإصلاحه ولذلك تنبأ بمنشآت ثلاث أولها لا 

وضع المجرم في ي، ت التوبة، أما الثالثةيه بيسميمكن إصلاحه وية معدة للمجرم الذي يالثان
كون معدا لاستقبال معتادي ير اسمه فكرة أنه مكان عقاب ويثيمكان موحش ومهجور، 

  .  1الإجرام
  السجن في العهد الروماني :ثالثا

، وكان الغرض ةيعن سرداب مظلم ورطب ضمن أسوار عال السجن في هذه الحقبة عبارة
ة يهم بعقوبات بدنين تجري محاكمتهم والمحكوم علين الذيواء المتهميمنه الاقتصار على إ

 .ة في ذلك الوقتيذ عقوبة سالبة للحريهم ولا تعتبر السجون مكانا لتنفيذها عليانتظارا لتنف

نبغي أن تكون للحجز يان أن السجون يبيه الروماني أوليقول الفقيوفي هذا الصدد 
  .2فحسب دون العقاب  اطي يالاحت

، ر محددةيها  لمدة غيودع فية ، ياسيانا لأغراض سيومع ذلك فقد استخدمت السجون أح
   .مةيخشى منهم ارتكاب جري، أو أشخاص على سلطته نيراهم الحاكم خطريأشخاص 

م عملها يكانت تعهد إدارة السجون وتنظ، إزداد الأمر سوءا فقد ومع ظهور الدول المنظمة
ه إلزام ي، الأمر الذي ترتب علدفعه السجناء لهمين مقابل بدل مالي يإلى أشخاص متنفذ

، والتي قد تطول في انتظار والإقامةة باهظة كمقابل للغذاء ين بدفع مبالغ ماليالمسجون
   .محاكمتهم

تشكل موطنا للفساد نظرا ن ويوفي ظل هذه الظروف أصبحت السجون موطنا للسج
  .3لاختلاط الرجال بالنساء 

                                                             
ة خاصة، ترجمة حسن علام، منشأة  ية، طبعة عربية، إنسانياسة جنائيد، سيالدفاع الاجتماعي الجدمارك أنسل، ـ  1

  .50،51 :ص ، 1981ة، يسكندرالا ،المعارف، الطبعة الثالثة
2 Paul Cuche , livre province de droit criminel, dalloz, occasion, acueter en ligne, neuf ou 
.occasion, avis et critiques, 1936, P43. 

 :ص ،1985، روتية، الطبعة الخامسة، بيعلم العقاب، دار النهضة العربعبد الستار، مبادئ علم الإجرام وة يفوزـ  3
.210  
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هم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تعتبر عقوبة يواء المحكوم عليوكانت السجون مكانا لإ
لى المجتمع وكذا على سلطة ن عين الخطريزا لاحتباس المجرميكان السجن حو ،ةيبدن

، بل كانت خاضعة لأهواء ار خاصة بهيي، كما لم توجد لها أنظمة وقواعد تسالحاكم
  .1حراسها وعمالها 

  :السجون عند العرب : رابعا
ة بالمفهوم الحالي بسبب عدم يرة العربيرهم لشبه الجزيعرف العرب السجون غداة تعميلم 

ن الأمصار يهم الحل والترحال ما بيشتهم الذي فرض عليالاستقرار الراجع لنمط مع
 .ن حرا بعدهايترك السجيزة ليز بالأسر لفترة وجيوهكذا فالنظام الاجتماعي تم ،والأقطار

، مع منع هيتولون الإشراف عليناط به موظفون ي، نايفالمناذرة أوجدوا سجنا سمي صن
  .ئة جدا يوقد كانت المعاملة س. سجنائه من الهرب

ة في يللحاكم الحرو ر محددة،يذ عقوبة السجن لمدة غيزت السجون عند الغساسنة بتنفيوتم
، رةيفرج عنه في مدة قصيلهمه بعطفه وعفوه فيتذكره وي، فقد ر مدة ما شاءيسجن الأس

  .، وكانت لسجونهم مباني مخصصة لذلكانية بسبب النسيه المنيوقد تواف
، وتهميادهم في بين لأسيقومون بسجن المخالفي، كانوا أما أهل مكة، المتصفون بالبداءة 
  .ته يغادر بين ولا يخرج السجيسل فلا دونهم بالسلايقيو

وضع في العراء ي، وكان مكة بحبس أول من أسلم كعقوبة له وفي أول الإسلام قام زعماء
ة ية السجن عاليوكانت أبن  ،رة على بطنه نكالا لهيا كبه وتوضع أحجاريديد أرجله وأيتقو

على أمور السجن قوم ين من الهرب أو حتى المحاولة، وكان يومحصنة تمنع المساج
  .ن أو حراسيسجان

  :طيالسجن في العصر الوس: الفرع الثاني
خاصة را فلم تنشأ لها مباني يزت هذه الحقبة بإهمال الدولة لأمر السجون إهمالا كبيتم

ارة ، وهي عبةي، فقد كانت تنعدم بها أبسط المرافق الضرورتتفق مع الغرض والمراد منها

                                                             
  .332،333: ، صة، مصري، دار النهضة العربم، المدخل في علم العقابيطارق عبد الوهاب سلـ  1
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ة الرطوبة ومكدسة ي، عالها أشعة الشمسيلا تطل عل، عن أمكنة تحت الأرض، مظلمة
، وبذلك كانت هذه السجون موطنا للأمراض ومضرة بصحة السجناء مما أدى نيبالمسجون
  .1هايات فيد عدد الوفيإلى تزا

مها السمحاء التي ية وانتشرت تعاليحيانة المسيلا حتى ظهرت مبادئ الديستمر الحال طوا
ة تهدف إلى إصلاح ي، وترتب على ذلك بناء سجون كنسةينيئة ديمة خطياعتبرت الجر

. 2ب النفس المنحرفة وفصلها عن المجتمع كي تتوب إلى ااالله من خلال عزلهاي، وتهذالفرد
، ناتين السجناء والسجيف بل أن الاختلاط سمة عامة بيولم تعرف هذه الحقبة نظام التصن

  3.ضم النساء مع الرجال بلا تفرقة يإذ كان السجن 
نة يبو فرانسي إنشاء سجن بمديليدعى فيا عبر أحد الرهبان يطاليعرفت إ 1697في سنة و

تهم، يمهم وتربيهم بقصد تعلية المحكوم علين عن بقيه الأحداث الجانحيفلورانس وفصل ف
ادس بأن مونت السيوأمر البابا كل" شاليسانت م"سا لهذا المنهج أنشأ في روما سجن يوتكر

كفي أن تحدث الفزع يلا : "ما بعد بارة، التي أصبحت مشهورة فيتنقش على واجهته الع
لهم إلى رجال شرفاء من يجب أن نعمل على تحوي، ولكن دهم بالعقوبةين بتهديلدى المجرم

ق يللسجن ودوره في تحق ةيفة الإصلاحي، وهذه العبارة تبرز الوظهميعل ذ العقوبةيخلال تنف
  .هميل المحكوم عليرادي وتشغقوم على الحبس الانفيكان نظامه ذلك، و

ضا ونفس يقوم على الحبس الانفرادي أيكما أنشئ في روما سجن خصص للنساء  
  .لانوينة مية كمديطاليذها في مدن إية تم تنفيالتجربة في السجون الإصلاح

كا بإنشاء سجون تهدف ي، بادرت بعض أقطار أوروبا وأمرةير الحركات الإصلاحيوبتأث 
  .سة يم الكنين ضمن تعاليلأحوال المساجإلى إصلاح أولي 

                                                             
  . 333 :، صم، المرجع السابقيطارق عبد الوهاب سلـ  1
ر ي، أطروحة دكتوراه غالوضعية والقانون يعة الإسلامين الشري، وظائف العقوبة دراسة بنييعمار عباس الحسـ  2

  . 385 :ص ،2005 ،، بغدادة الحقوقي، كلني، جامعة النهرمنشورة
  . 22 :، صسابقالمرجع ال، دة نوادرييفرـ  3
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، المتمثلة ةيديوكان لظهور عقوبة الحبس الدور الأكبر في إظهار عدم جدوى العقوبة التقل
  .مة ية في مكافحة الجريديأساسا في الثأر والانتقام والممارسات التقل

  السجن في الإسلام
ة يأو العقوبة السالبة للحر عرف نظام السجنيتجدر الإشارة إلى أن العالم الإسلامي لم 

، ن آنذاك أنه مجتمع بدون سجونيرف عن مجتمع المسلمعو ،بشكل بارز في بادئ الأمر
ق يفته أبي بكر الصديه وسلم أو في عهد خليالله علاالله صلى كن في عهد رسول ايث لم يح

   .ه الأفراديحبس في حبس
ؤكد عدم يلة مما يمقتضبة وقلفات للسجن ية نستنبط تعريات الإسلاميومن خلال الأدب

ة الذي قد ية عهد الدولة الإسلاميع الإسلامي وخاصة في بداياعتماده كنظام في التشر
   .رجع لعامل الحل والترحال والتنقل لدى العربي
مما أدى ، استقرت عشائر وقبائل العرب في مدن وقلاع ةيبعد توسع رقعة الدولة الإسلامو

ق الشخص ومنعه من يمة بأنه تعويوهكذا عرفه ابن تم، إلى استحداث عقوبة السجن
  .1التصرف بنفسه 

ه الكاساني فقد عرف السجن بأنه منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته يأما الفق
  2.ةيوالاجتماع ة ينيالد

،  3"هيدعونني إليالسجن أحب إلي مما  قال رب"  :م قول االله تعالىيونجد في القرآن الكر
ن ودخل معه السجن يسجننه حتى حيات ليثم بدا لهم من بعد ما رأوا من الآ: " ىوقوله تعال

ظلما وعدوانا بسبب وسف الذي دخل السجن يدنا يات قصة سي، توضح هذه الآ4"انيفت
دعى يان، أحدهما ساقي الملك ويز، وكان معه في السجن فتيامرأة العز اتهامه من طرف

                                                             
ة ي، المملكة العربب عبد الرحمان بن محمدي، جمع وترتمةيبن تمخ الإسلام أحمد يمجموعة فتاوى شـ ابن تيمية،  1

  .398 :ص ،1935ة، ية والأوقاف السعودي، وزارة  الشؤون الإسلامةيالسعود
 :ص ،1910ة، مصر، ي، المطبعة العالمب الشرائع للكنائسي، بدائع الصنائع في ترتالكاسانين بن مسعود يعلاء الدـ  2

174.  
  .33 ةي، الآوسفيسورة ـ  3
  . 36و  35تان ي، الآوسفيسورة ـ  4
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وسف يتهمهما في بعض الأمور فسجنهما رفقة النبي اوالآخر عبدا، وكان الملك قد " بنو"
  .1ه السلام يعل

، وتنفذ في ةيمن خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن عقوبة الحبس هي عقوبة سالبة للحر
  .اطي والحبس كعقوبةين الحبس الاحتيالسجن وبذلك فرق الشرع الإسلامي ب

  ثيالسجن في العصر الحد: الفرع الثالث
ة يات الفرديالتي طالبت باحترام حقوق الإنسان وضمان الحر جة لانتشار الدعواتينت

ة وفي مقدمتها أهداف العقوبة ياسة العقابي، انعكست آثارها في مجال السللأشخاص
 .2ثةي، وترتب على ذلك ظهور السجون الحدةيب والتربيوالاتجاه بها نحو الإصلاح والتهذ

  :ن يتين أساسيزتيزت هذه السجون بميتمو
ة يب والتربيب التهذيق أساليل عن طريتجه نحو الإصلاح والتأهاأن النظام السجني  :أولها

  .مةيعودوا إلى ارتكاب الجريهم لمواجهة المجتمع دون أن يلإعادة المحكوم عل
، مما أدى إلى الاقتصار بيلام والتعذيذ الاحتباس بالحد من الإيالاعتدال في تنف :هايثان

ب التي يل وقد كان العمل العقابي أهم الأساليق الإصلاح والتأهيعلى القدر اللازم منه لتحق
  .ثةيانتهجتها السجون الحد

، أثر بارز في الاعتماد على دي عاملةية وحاجتها إلى أيوقد كان لظهور الثورة الصناع 
ار النظام ي، كما أن انهصة أو دون مقابليدي عاملة رخين واستغلالهم كأيجهد المساج

  .3ة أدى إلى تفشي الجرائمين نحو المجمعات الصناعيينزوح القروالاقتصادي وكذا 
 :ن هماية رجعت إلى عامليذ العقوبة ملامح إنسانيففي القرن الثامن عشر طغت على تنف

ر النظرة ييذ العقوبات بالرحمة والتسامح مما أدى إلى تغيز تنفيتم: حيير الفكر المسيتأث
ر أطروحات يل المثال نجد تأثية وعلى سبيلت به سبل الهداظللمجرم على أنه شخص 

ة والمساواة والحد من قسوة ين بالحريكو المنادير ومونتسين مثل فولتييوأفكار الفقهاء الجنائ
                                                             

  .189 :ص ،2002ثم، مصر، ي، دار الهاءي، قصص الأنبر الحافظيإسماعيل بن كثـ  1
  . 211 :ة عبد الستار، المرجع السابق، صيفوزـ   2
  .338 :، مصر، صةي، دار النهضة العربم، المدخل في علم العقابيطارق عبد الوهاب سلـ  3
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، سنجد أن مصدره هو لو بحثنا في سبب كل انحلال: " ريالعقوبات، فقد كتب هذا الأخ
لفترة في مجال العقوبة ز هذه ايرغم ما م" س اعتدال العقوبات يعدم عقاب الجرائم ول

ة يلام المصاحب لسلب الحريدا من الإي، بل عرفت مزالمتسمة بالقسوة والأشغال الشاقة
  .ةيه هو إنسان من الدرجة الثاني، وسادت فكرة أن المحكوم علكالجلد

ر النظرة إلى يي، قوامه تغدي، ظهرت معالم نظام عقابي جدة القرن التاسع عشريوفي بدا 
ر يي، وترتب على ذلك تغة والإصلاح والعلاجيحتاج إلى الرعايتباره إنسانا الجاني على اع
لام منها لتصبح بذلك السجون أماكن للإصلاح يفة العقوبة واستبعاد الإيالنظرة في وظ

ن والفلاسفة وعلى رأسهم جون ي، وقد كان لآراء المفكرليل لا للانتقام والتنكيوالتأه
  .1حوال السجناء أصلاح إالسجون و رير المباشر في تطويهوارد التأث

ة ركزت اهتمامها على السجون باعتبارها ين مدارس فقهية القرن العشريكما ظهرت بدا
، ولعل من أهم وأشهر أقطاب لهية تهدف إلى إصلاح الجاني وتأهيمؤسسات اجتماع

في عود الفضل لها ي، المدرسة التي لي، وبونفهير نجيي، بة شارل لوكاسيالمدرسة العقاب
ر من يث تأثرت الكثي، حجي للسجونيف ونشوء النظام التدريه إلى ضرورة التصنيالتنب

، كما مهدت م السجون التي تطبقها دول العالم، فتنوعت تبعا لذلك نظعات بأفكارهايالتشر
د يومبدأ التفر ، ذ العقوبةي، منها نظام و قف تنفةياسة العقابيدة في السيلظهور مبادئ جد

  2.العقابي
لة فعالة للقضاء ية التي رأى أنصارها أن العقوبة لا تزال وسيومنها المدرسة الإصلاح

د الجزاء في المراحل ي، وضرورة تفرة الجانييعلى خطورة الانحراف في شخص
ب ثم ية العلاج والتهذية لتحقق العقوبة أغراضها من ناحيذية والتنفية والقضائيعيالتشر
  .ليالتأه

                                                             
ة للعلوم يف العربية نايمي، أكادة، مركز الدراسات والبحوثيثة للمؤسسات العقابية الحديالنظم الإدار، أحسن طالبـ  1

  .7- 5 :ص، اضيالر ، 641، عدد ةيالأمن
، جامعة ر منشورةي، أطروحة دكتوراه غمة في القانون الإداريية من الجري، أثر الردع في الوقاكاتيمحمد ورـ  2

  . 1 :ص ، 2007 ،، عمانايالعلة للدراسات يعمان  العرب
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ة تقوم بها يل ضمن برامج إصلاحية خطوة رائدة في مجال التأهيليشكلت المدرسة التأهو
درسة حة وشكلت مية الصحية مهاراتهم السلوكيتنمة تجاه الجناة ويالمؤسسات العقاب

ة على اعتبار أن الإصلاح لن يلي، امتدادا للمدرسة التأهالإصلاح والتوافق الاجتماعي
ة من إعادة ين سجناء المؤسسة العقابي، بل إن تمكليتحقق بمجرد العلاج وإعادة التأهي

  . 1مة يإلى الجر ر في العودة يكفل عدم التفكيالتوافق الاجتماعي مع مجتمعهم سوف 
ة أن السجون مؤسسات يعات الجزائريتضح في الفكر العقابي وفي مختلف التشراوهكذا  

وتوالت المؤتمرات ، فه مع المجتمعيي، وإعادة تكلهية تهدف إلى إصلاح الجاني وتأهيعقاب
ن لتؤكد على ين أوضاع المحبوسيمها وسبل تحسية تنظيفيكة السجون وية حول ماهيالدول
مؤتمر الدولي الأول ، ومن أهمها المةية من الجرية الإصلاح والعمل في الوقايأهم

نعقد في ستوكهولم سنة اوالمؤتمر الثاني الذي  1872سنة  نعقد في لندناللسجون الذي 
ا ية الدنيالذي تمخض عنه صدور القواعد النموذج 1955ف عام يا مؤتمر جنوكذ ،1878

لانو ينعقد بماة الذي يمة والعدالة الجنائية من الجري، والمؤتمر السابع للوقالمعاملة السجناء
د أهداف يتضمنت تحدة ويا لعدالة الأحداث الجنائيلوضع قواعد للمبادئ الدن 1985سنة 
   .ةيج في المؤسسات العقابر الإصلاحي المنتهيالتدب

ة مقترنة بالعقوبات السالبة يث ظهرت السجون كمؤسسات عقابيهكذا وبالمفهوم الحدو
 .ثةيإذ تعتبر هذه العقوبات عقوبات حد ة،يللحر

  
  
  

  

  

                                                             
، ةيالأمن ة للعلوميف العرباية نيمي، أكادةية في المؤسسات الإصلاحيليتأهة واليليالبرامج التكم حان،يسعود بن الضـ  1

  .28،29 :ص،  2001، اضيالر
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  الهيكل التنظيمي لادارة السجون في الجزائر: ول الفصل الأ
  

صلاح العدالة لتطورات إمج براطار إلقد عرفت المنظومة التشريعية في الجزائر وفي 
حدى المرافق التي إ، على اعتباره شملت قطاع السجون على وجه الخصوص، ملحوضة

، لذلك تبنى المشرع جراميةتعتمد عليها الدولة في حماية المجتمع من الظاهرة الإ
التطورات التي عرفتها البيئة ير من خلاله المستجدات والجزائري منهجا جديدا يسا

قامة نظام عقابي متطور إلى إلى أسس علمية صحيحة تهدف إستناد ، وذلك بالإوليةالد
، وفقا للقواعد الدولية معاصرة في ترقية معاملة المساجينيواكب الأنظمة الدولية ال

في ودارة المؤسسات العقابية إكذلك تطوير و ،1المتضمنة الحد الأدنى لمعاملة المساجين
بسياسة عقابية  06/02/2005المؤرخ في  05/04رقم  السجون  طار ذلك جاء قانونإ

تأثر هو الآخر بأفكار الدفاع الاجتماعي التي  أن المشرع الجزائريوالجدير بالذكر  ،حديثة
  2).الجزائريالفرنسي و( لى من كلا القانونين ونص عليها في المادة الأ

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .156: ، ص2009ـ بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى، الجزائر،  1
يهدف (عادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين تنص إالمتعلق بتنضيم السجون و 05/04ـ المادة الاولى من القانون رقم  2

جتماعي التي تجعل من تطبيق قائمة على فكرة الدفاع الا عقابيةقواعد لإرساء سياسة لى تكريس مبادئ وإهذا القانون 
  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسيينلتربية والعقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة ا
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  الجزائرصلاحية في الإهيكلة المؤسسات العقابية و :ولالمبحث الأ
هي  05/04من القانون  25ف المشرع الجزائري المؤسسة العقابية في نص المادة عر

مر الصادرة من الجهات واالأالعقوبات السالبة للحرية، وقانون لمكان للحبس تنفد فيه وفقا ل
  ".كراه البدني عند الإقتضاء الإالقضائية و

ستقبال المحكوم مخصص لا أن المؤسسة العقابية مكانمن خلال نص المادة نستشف 
الأعوان نفيدها تحت إشراف إداة المؤسسة وجل تأعليهم بعقوبات سالبة للحرية من 

مراكز التأديب و تأخد أشكال معينة كالبيئة و أه الأماكن بالسجن ذالمؤهلين لذلك وتسمى ه
  :بالتالي فهي هيكل تنظيمي تحكمها ثلاث جوانب رئيسية ، والمفتوحة أو المغلقة

 .انب قانوني تنظيمي جـ 
 .جانب مادي هيكلي ـ 
 .جانب بشري إنساني ـ 

تماما عن التعريف الأول الذي  ن المشرع تخلىأوبالمقارنة مع القانون القديم يتبين لنا 
لجانب ستبعاد المات الاعتقال والمعتقلين، وأساليب المعاملة القاسية وايوحي من خلال ك

، بينما يعني نسانلأمر المنافي للتوجهات العامة لحقوق الإ، وهو االإنساني في تنفيد العقوبة
نه مكان لتأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه في أالتعريف الحديث للمؤسسة العقابية 

  .المجتمع 
يفتها، فبعد ظإدارتها ووذه المؤسسات وإذ تغيرت المفاهيم التي كانت سائدة سابقا حول ه

ولم تعد التطور الحديث للسياسة العقابية الذي لم يعد يقتصر على تشكيلة إدارية معينة 
إنما أصبحت تعتمد على وجود العقابية في مراقبة المحكوم عليه، ومجرد وظيفة الإدارة 

رسم إدارة مركزية تخضع لها جميع المؤسسات العقابية الموجودة في الدولة من خلال 
  . 1كيفية إعادة إدماجهم داخل المجتمع كأفراد صالحينل إصلاح المحبوسين وسياسة تص

                                                             
ـ كلانمر أسماء، الأليات والأساليب المستخدمة لإعادة التريبة والادماج الإجتماعي للمحبوسين، مذكرة ماجستر، كلية  1

  .54: ، ص2011/2012الجزائر،  الحقوق، جامعة
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 ).الإدارة المركزية(المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : ولالمطلب الأ
تعتبر الإدارة المركزية من بين مؤسسات الدولة الفعالة في الجهاز القضائي التي تعمل 

تتوازى مع الظروف المعيشية تتماشى وعلى وضع سياسة عقابية داخل المؤسسة العقابية 
، وللوصول الى التأهيل والإدماج الجيد للمحبوسيين، حيث تهتم بوضع قوانين للمجتمع

قوم بتوزيع المحبوسين ذه المؤسسات العقابية التابعة لها، كما تتسعى على مراقبة سير هو
راء مختلفة آلى ظهور إدى ذلك ألكن  ،كما تهتم بالإشراف على العاملين فيها ،فيما بينها

  1.حول الهيئة التي تتبعها الإدارة العقابية المركزية
نها تابعة لوزارة الداخلية لأنها تمنع المحكوم عليه من الهروب من ألى إمن ذهب  فهناك

  2.ن إدارة المؤسسة العقابية هو من اختصاص الشرطةأالسجن باعتبار 
رة العدل ختصاص وزادارة العقابية المركزية، هو من ان الإأأما الرأي الحديث فقد رجح 

لأن التفريد  ،خل أفراد المجتمعإدماجه دالأنها تعمل على تأهيل وإصلاح المحكوم عليه و
بالتالي فالتفريد العقابي للمجتمع تابع للإدارة العقابية هو امتداد للتفريد القضائي والعقابي 

  3.هي وزارة العدلدة والمركزية التي لابد من إخضاعها لسلطة واح
مريكية لأالولايات المتحدة ااع الكثير من الدول مثل بلجيكا وهولندا وتبإلى الك ذوقد أدى 

، وفي فرنسا فقد ضمت هي إلى وزارة العدلا الاتجاه في ضم الإدارة العقابية المركزية ذه
مارس  13المرسوم المؤرخ في  خرى إدارة السجون إلى وزارة العدل و ذلك بموجبالأ

لاختلاف بالرغم من هذا اإلى وزارة الداخلية، وما إنجليترا فقد اعتمد ضمها أ، 1911
محاولة تأهيل وإعادة إدماج المحبوسيين و وهو ،يبقى الهدف واحد وتضارب الآراء

  4.من جرائم بين أفراد المجتمع  به صة التأقلم وتصحيح ما تم القيامإعطائهم فر
                                                             

: ، ص2009، دار الكتاب الحديث، الجزائر، )دراسة مقارنة(ـ عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري  1
238.  

  . 49: ، ص1986ـ صفوي أبو طالب، تاريخ النضم القانونية والإجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
معاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث ـ محمد سعيد نمور، ال 3

  .451: ، ص1997، جامعة القاهرة، أكتوبر 06، العدد )كلية الحقوق(القانونية 
  .236: سابق، صالمرجع الـ عمر خوري،  4
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  هيكلتها: ول الفرع الأ
  :تتمثل هيكلة الإدارة العامة من 

 مدير عام - 
يدير المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ، مدير عام، :  أربع مديري دراسات -

التي يحكمها نص  مفتشية مصالح السجونمديري دراسات وتلحق به  4يساعده أربعة 
 .خاص 

و تتولى مهمة ضمان متابعة تطبيق الأحكام الجزائية و السهر : مديرية شروط الحبس -1
 .على ظروف الحبس الملائمة

بعة الوضعيات الجزائية للمحبوسين، وتسهر على تسيير المساجين تتولى متابهذه الصفة و
ضبط القضائية استغلاله وكذا متابعة نشاطات كتابات الومسك الفهرس المركزي للإجرام و

المراكز وف الحبس في المؤسسات العقابية وتراقب ظر، كما بالمؤسسات العقابية
والورشات الخارجية، وتسهر على احترام  عادة التأهيل الخاصة بالأحداثالمتخصصة لإ

المتخصصة ، كما تراقب سير المراكز شروط النظافة والصحة في المؤسسة العقابية
ية مبادرة أتأخد صصة للأحداث بالمؤسسة العقابية والأجنحة المتخلإعادة تأهيل الأحداث و

) 4(م أربعةوتض. مان المعالجة الملائمة للأحداث والفئات ذات الحاجة الخاصةضقصد 
  .مديريات فرعية 

             ة يريم تسمى بالمديكانت في ظل القانون القد :ق العقوباتية لتطبية الفرعيريلمدا :أ 
ة يريد المديل الجديوأصبحت تسمى في ظل التعد ةيئاق الأحكام الجزيلتطب 1ةيالفرع
  :لييالعقوبات مكلفة بما  قية لتطيالفرع

 :هميف المحكوم عليتصن :الوضعيات الجزائية للمساجين أيوتتابع تسيير الملفات  -*
، ثم روف أفرادهام إلى طوائف، متجانسة أي إلى مجموعات تتشابه ظيسقصد به تقي

                                                             
يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون  1998يونيو  20المؤرخ في  2002- 98تنفيذي رقم المرسوم الـ  1

  1998يونيو  21الصادر في  45وإعادة التربية ، الجريدة الرسمية العدد 
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تناسب مع يلي يلبرنامج تأهخضاعهم في كل مؤسسة إو ة ملائمةيداعها مؤسسة عقابيإ
  . 1ليالتأهق يف كخطوة أولى عن طرية التصني، ومن هنا تظهر أهمظروفهم

تتم : فوجراءات العق إيالسهر على تطبتراقب تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتتابع و - *
ق ية و تشرف على تطبيس الجمهوريرئ ره صدياءات العفو عادة بموجب مرسوم إجر

  .ةيق مع الجهات القضائية بالتنسيبمحتواه المؤسسة العقا
  .المنازعات الناشئة عنهاالأحكام الجزائية وتعلقة بتنفيد تتابع الإشكالات الم - *
ق يلتطبة ية الفرعيريت العفو تتدخل المدذ إجراءايفي حالة وجود إشكالات في تنفو 

تم ياني أن هذه الإشكالات يدق الميحظه في التطب، إلا أن ما نلاالعقوبات لحل هذا الإشكال
ذها والتدخل في يتنف شرف بصفة مباشرة علىيطرحها دائما على النائب العام الذي 

  . ةيرية وحل الإشكالات العالقة بها دون تدخل هذه المديالتسو
  .الطبية للمساجين بين المؤسسات العقابيةت الإدارية وتأمر بالتحويلاتحضر وتنظم و -*
   :نية لمعاملة المحبوسية الفرعيريالمد: ب    

التنظيم المعمول التشريع واجين المنصوص عليها في حترام حقوق المستسهر على ا -*
  .به 
متابعة تظلمات المساجين المتعلقة بظروف الحبس في المؤسسات وتسهر على معالجة  -*

  .العقابية
دة مثلا من الحراش ية لعائلته إلى مؤسسة بعبيتم نقل المحبوس من المؤسسة القريرا ما يكث

تسبب ية دون مراعاة إقامة عائلته الشيء الذي يكدة لقضاء ما تبقى له من مدة عقابيإلى سك
 مهايمن الطلبات التي تم تقد اريخاصة أن كثها، ويفي قطع الروابط بدلا من الحفاظ عل

بة من سكناهم ية قرين إلى مراكز أو مؤسسات عقابيل الموقوفية من أجل تحويريلهذه المد
  . ليإلا أنها قوبلت بالرفض بدون تعل

  
                                                             

ـ طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع  1
  .187: ، ص2001ئر، الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا
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  : الصحةة وية للوقاية الفرعيريالمد -ج
كذا نظافة المساجين تسهر على احترام قواعد النظافة والصحة في المؤسسة العقابية و -*
  .ماكن الحبس وأ
الهيئات المؤهلة ردة من أطباء المؤسسة العقابية وتقوم بالإستغلال التقارير الطبية الوا -*

  .قانونا لإعادة مخططات النشاطات التقديرية
ة يق صارم بسبب الظروف المزرية لهذه المهام لا نجد لها تطبيدانيقات الميإلا أن التطب

وجود الرطوبة تباس وأماكن الاحشها النزلاء بالمؤسسة، نظرا لقدم الأفرشة ويعيالتي 
  . هة المنبعثة منهايك عن الروائح الكريناه
  :فةيالفئات الضعة الأحداث وية لحماية الفرعيريالمد - د
و يوني 20المؤرخ في  2002-98ذي رقم يالمرسوم التنف(م يفي ظل القانون القد 
: هي ات ويريتتفرع منها ثلاث مدة الأحداث، وية و حماية إعادة التربيريمد 1  )1998(

ة ية الفرعيري، المدة الأحداثية لحماية الفرعيري، المدة لإعادة الإدماجية الفرعيريالمد
  .نييللعمل التربوي والتكو

التي حددتها في  393- 04من المرسوم رقم  04فقرة  3نصت على مهامها المادة  .
  :ةيالنقاط التال

  . ة المتعلقة بالأحداثيق العقوبات السالبة للحريتتابع تطب -
ق برامج المعالجة الخاصة بالأحداث حسب البرامج التي تعدها يتسهر على تطب -

  . ة و متابعتهايالمصالح المعن
  . ةيم نشاط لجان إعادة التربيتتابع وتقر قضاة الأحداث ويتقارتستغل  -
الفئات للأحداث ون الموجهة يالتكوم ويالتعلة ويق برامج إعادة التربيتتولى متابعة تطب -

  .ةيم هذا البرنامج بالتعاون مع المصالح المعنييتساهم في تقفة ويالضع
                                                             

من إحداث المديرية العامة لإدارة السجون ض، يت1998يونيو  20، المؤرخ في 2002- 98ـ المرسوم التنفيذي رقم  1
 30الموافق ل  1419صفر  04المؤرخ في  1998جوان  21الصادر في  45العدد  ،عادة التربية، الجريدة الرسميةإو

  1998.ماي سنة 
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الأجنحة المخصصة للأحداث الأحداث ول ير المراكز المتخصصة لإعادة تأهيتراقب س -
  . ةيبالمؤسسة العقاب

   . ة كل فئةيفة حسب خصوصيتضمن التكفل المناسب للفئات الضع -
تنسق مع مصالح الإدماج الاجتماعي لمرحلة ما بعد الإفراج عن الحدث والفئات  -

هذا ن في يين الاجتماعيصصي مع المتخجاد إطار تشاوريتعمل على إفة الأخرى، ويالضع
   .المجال

ز الذي تنعدم ييتبدأ في سن التمة محددة ويحدثا أمام القانون في فترة زمن الشخصعتبر يو
تنتهي ببلوغ السن التي ي سن السابعة من العمر فما دون وهة ويئاة الجزيه المسؤوليف

  .1هي الثامنة عشرز وييقانون التم حددها
 .أمن المؤسسات العقابيةالسهر على وقاية وتتولى مهمة : مديرية أمن المؤسسات العقابية -2

، كما تشرف على من الأخطار بالمؤسسة العقابية برامج الوقايةمديرية الأمن تعد 
مراقبة المساجين في المؤسسة العقابية، وفي ورشات العمل في من والتدخل ومخططات الأ
تقوم على توفير كما  ،لق والمفتوح وفي الورشات الخارجية، وتقييم نجاعتهاالوسط المغ

، إجراء التحريات عند الانقضاءتقوم بمن وحفظ النظام والآداب في المؤسسة العقابية والأ
  :وتضم مديريتين فرعيتين 

 :بـو تتكفل  مديرية فرعية للوقاية والمعلومات: أ 
  .جمع المعلوملت حول أمن المؤسسات  -
  .الاتصال التجهيزات ووسائل قوم بالتحريات حول أمن المنشآت وت -
التجهيزات الخاصة بإدارة السجون بالتنسيق مني وتقوم بإعداد البطاقات الفنية للعتاد الأ -

  .مع المصالح الخارجية 
  
  

                                                             
يه، المؤسسات العقابية وإجرام الأحداث، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الجزائر، ـ نسرين عبد الحميد نب 1

  .12: ، ص2009
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  :ـتتكفل ب: من الداخلي للمؤسسات العقابية مديرية فرعية للأ -ب
المستخدمين ذا أمن كاخلي لهياكل المؤسسات العقابية والتجهيزات ومن الدتسهر على الأ -

 .المساجين و
 .متابعة التأطير الأمني لعمليات تحويل المساجين -
بة حسب الاحتياجات الأمنية تساهم في تحضير برامج تأهيل المستخدمين المكلفين بالرقا -

 .الوسائل المستعملة في المؤسسة العقابيةو
رة السجون ضمان تأطير مصالح إدامهمتها  :جتماعيمدرية الموارد البشرية والنشاط الا -3

 .تسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفها و
كما تتولى تسيير المسار المهني  ،ى ترشيد استعمال الموارد البشريةلك تسهر علذفهي ب

تتابع تسيير الشؤون خرى الموضوعة تحت تصرفها وسلاك الأالأظفي إدارة السجون ولمو
) 3(تضم ثلاث لإدارة السجون وترقية النشاط الاجتماعي و فين التابعينظالاجتماعية للمو
  : مديريات فرعية 

  مهامها: التكوينظيف ومديرية فرعية للتو -أ
ية لضمان سير المصالح المركزية حتياجات من المستخدميين الضرورالقيام بتقدير الا -
  .المؤسسات العقابية و
  .متحانات المهنية تنظم المسابقات الداخلية والا -
  .إعداد مخططات التكوين بالتعاون مع المؤسسات المختصة  -
  : فيين ظمديرية فرعية لتسيير المو -ب
  .فين ظضمان تسيير المسار للمو -
  . عداد مخطط التسيير إ -
  .ضمان متابعة الإجراءات التأديبة بالمستخدمين  -
  .ا المجال ذضمان التسيير التقديري لتعداد المستخدمين في ه -
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  : جتماعي مديرية فرعية للنشاط الا -ج
  .1خدمات متنوعة ين بواسطة برمجة نشاطات ثقافية وترقية الأعمال لفائدة المستخدم -
  .جتماعية لامتابعة تسيير الشؤون ا -
  .ملفات ذوي الحقوق متابعة ملفات حوادث العمل و -
  .توجيه مستخدمي إدارة السجون ضمان المساعدة النفسية و -
دارة وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية لإ: الوسائلالمالية والمنشآت و مديرية -4

المادية و الوسائل الماليةو ساسيةالمصالح الخارجية التابعة لها بالمنشآت الأالسجون و
ضمان تنفيدها و برامج المنشآت الواجب إنجازها و لك تتولى إعدادذوب .الضرورية لسيرها

خصصة في إطار ميزانيتي التسيير والتجهييز الاعتمادات المالية الم، كما تسير مراقبتها
مديريات  ربعأتضم موال المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات وتعمل على تسيير الأو

  :فرعية 
  :بـتقوم  :المحاسبةمديرية فرعية للميزانية و -أ

  .مسك محاسبتهاإعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات و -
  .ستهلاكها يع الاعتمادات المخصصة للتسيير ومتابعة االقيام بتوز -
  .عتمادات المخصصة لإدارة السجون تنفيد عملية المحاسبة المتعلقة بالا -
  .يريستونفقات الالأمر مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و -
  :مديرية فرعية للمنشآت القاعدية  -ب
و ألمواقع بناء المنشآت تقديم اقتراحات البرامج ودراسات المتضمنة إنجاز متابعة ال -

  .تهيئتها 
  .مراقبة الإنجاز شغال والأ ذمتابعة تنفي -
  .ضمان متابعتها هييز وإعداد تقديرات ميزانية التج -
  .التجهييزاء للعمليات المتعلقة بالمنشآت وإعداد دفاتر الأعب -

                                                             
، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون 2004ديسمبر  4المؤرخ في  393- 04لمرسوم التنفيذي رقم ـ ا 1

  .2004 78، الجريدة الرسمية رقم  2004 ديسمبر 04الموافق ل  1425شوال  21وإعادة الإدماج المؤرخ في 
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  يفتهاظو: مديرية فرعية للاعلام الآلي -ج
  .التطبيقات الفعلية للإعلام الآلي برامج ومتابعة  -
  .متابعتها ولوجيات الاعلام والسهر على وضع تكن -
  .السهر على حسن سير شبكة الإعلام الآلي  -
  تعمل على :  مديرية فرعية للوسائل العامة - د
  .المرافق التابعة لإدارة السجون السهر على صيانة المباني و -
  .ولة مول المنقضمان صيانة الأ -
   .اللوازم إلى الوسائل المادية وتحديد الحاجات  -
  .الصيانة إنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع و -
  .ضمان تسيير عقلاني لحظيرة السيارات  -

 . مفتشية مصالح السجون-4
بادرة في تتولى مهمة الم :مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسيين -5

 .تتابع تطبيقها الاجتماعي وإعداد برامج الإدماج 
كما تتولى تنفيد برامج  ،جتماعي للمحبوسينالا تسهرعلى تنفيد الإندماج وبهده الصفة

ت البحث العلمي مع هيئا كل نشاط ثقافي، كما تنشط التعاونن المهني والتعليم والتكوي
  :مديريات فرعية وتضم أربع. يات المجتمع المدني جمعووسائل الإعلام و

 :تشغيل المساجينمدرية فرعية للتكوين و -أ
ة المساجين محو الأمية لفائدتتولى متابعة وتنفيد وترقية برامج التعليم والتكوين المهني و - 
   .تسهر على تنظيم الامتحانات الخاصة بمختلف أطوار التكوين المنظمو
في الورشات و املة العقابية في الوسط المغلق والمفتوحتقوم بترقية ومتابعة اليد الع - 

  .الخارجية 
 . 1تتابع نشاط مؤسسات الوسط المفتوح -

                                                             
  .السابق   393- 04رقم  ـ المرسوم التنفيدي 1
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 :مديرية فرعية لبرامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسيين  -ب
 .تقترح برامج الإدماج الاجتماعي وتضمن متابعة نشاط المصالح المكلفة بتنفيدها -
 .الأخصائيين النفسانيين ابع نشاط المساعدات الاجتماعية وتت -
لى عوامل الإجرام لدى المساجين خلايا المؤسسات العقابية المكلفة بالتعريف ع تتابع نشاط -

 .تحليلهاو
  :مديرية فرعية للبحث العقابي  -ج

 .تشجيع إعداد الدراسات العلمية حول الوسط العقابي  -
 .المتخصصةسير الوثائق العامة وتضمن إعداد لرصيد وثائقي وتعمل على  - 
 .العلمية لمحاربة الإجرام لى التعاون مع الهيئات إتسعى  - 

 .ضمان متابعتها تضع آليات الاتصال و - 
  .تطور العلاقة مع وسائل الإعلام - 

  :للإحصائيات مديرية فرعية - د
 .المؤسسات العمومية الأخرىالواردة من المؤسسات العقابية و تجمع المعطيات الإحصائية -
 .تنظيمها رة السجون وتساهم في إعداد الجوانب التنظيمية لإدا -
 .الهيئات التي تعمل في مجال الإحصاءالعلاقات مع المؤسسات العمومية وتنشط  -

  صلاحيتها: الفرع الثاني 
، ي عملية تنفيد إصلاح قطاع السجونتتمثل المهمة الرئيسية للإدارة العقابية المركزية  ف

 ،ح الشامل لجهاز العدالةوالتكفل الأمثل بتسييره، الذي تم برمجته في إطار الإصلا
  :حول الأهداف التاليةصلاح ويتمحور هذا الإ

  .عصرنة تسيير قطاع السجون -*
  .روف الاحتباس ظتحسيين -*
  .التنظيمية إعادة تكييف المنظمة القانونية و-*
  .الدولية عادة تكييف المنظومة التشريعية والتنظيمية مع التحولات الوطنية وإ-*
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  .مع القطاعات الأخرى إبرام الاتفاقيات ون الدولي وتوطيد التعا-*
الجديدة وفقا للمعايير توسيع طاقات الاستيعاب عن طريق بناء عدد هام من المؤسسات -*

 .توسييع مؤسسات أخرىالدولبة و
ة يريها المدياكل التي تقوم عليل معرفة الهير تعمدنا إلى وضع هذا المخطط لتسهيفي الأخ

المؤرخ  333- 04ذي رقم يلمرسوم التنفمها بموجب اي، التي تم تنظلسجونالعامة لإدارة ا
كذا المرسوم ة في وزارة العدل ويم الإدارة المركزيالمتضمن تنظ 24/10/2004في 
ة العامة لإدارة يريم المديالمتضمن تنظ 04/12/2004المؤرخ في  393/04ذي رقم يالتنف

   .إعادة الإدماجالسجون و
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  1هيكلة الإدارة العقابية المركزية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .السابق  المرجع 393- 04رقم  المرسوم التنفيديـ  1

إعادة الإدماجو المدیریة العامة لإدارة السجون  

)مدیرعام(  

مدیریة البحث و إعادة 
 الإدماج الإجتماعي

 للمحبوسین

أربع مدیري 
 دراسات

مفتشیة مصالح 
 السجون

مدیریة أمن 
المؤسسات 

 العقابیة

مدیریة شروط 
 الحبس

مدیریة الموارد 
البشریة و النشاط 

 الإجتماعي

مدیریة المالیة و 
المنشآت و 

 الوسائل

مدیریة فرعیة 
 لتطبیق العقوبات

 

مدیریة فرعیة 
 للتكوین و التوظیف

مدیریة فرعیة 
للأمن الداخلي 
للمؤسسات 

مدیریة فرعیة 
للوقایة و 
 المعلوملت

 مدیریة فرعیة
للمیزانیة و 

 المحاسبة

 مدیریة فرعیة
 للنشاط الإجتماعي

 مدیریة فرعیة
 لتسییر الموضفین

 مدیریة فرعیة
 للمنشآت القاعدیة

 مدیریة فرعیة
 للإعلام الآلي

 مدیریة فرعیة
 للوسائل العامة

مدیریة فرعیة 
 للوقایة و الصحة

 

مدیریة فرعیة 
لمعاملة 

 المحبوسین

مدیریة فرعیة لبرامج 
إعادة الإدماج 
الإجتماعي 

مدیریة فرعیة 
 للإحصائیات

مدیریة فرعیة 
 للبحث العقابي

مدیریة فرعیة 
للتكوین وتشغیل 

 المساجین 
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  ةيإدارة المؤسسات العقاب :الثانيالمطلب 
على  06/02/2005، المؤرخ في  04/  05م السجون يمن قانون تنظ 26نصت المادة 

ات يمارس الصلاحيلى شؤون إدارتها وتوير ية مدين على مستوى كل مؤسسة عقابيعيأنه 
ات بموجب أحكام ين له من صلاحيالمخولة له بمقتضى هذا القانون، بالإضافة إلى ما ب

ة ية ساريلقانونمن نفس القانون أبقت على النصوص ا 173ة، إلا أن المادة يميتنظ
ة لهذا القانون ومنه تظهر يقين صدور النصوص التطبية إلى حيالمفعول بصفة انتقال

  . ر المحبوسيية في تسير المؤسسة العقابيات مديصلاح
  :مؤسسة عقابية لتحدث لدى ك: "ننفس القانو نم 27المادة  فوتضي

 – .نمحبوسيلبمتابعة الوضعية الجزائية للف كتابة ضبط قضائية، تك  -
 اهوتسيير نوودائع المحبوسي الأمو سكبم لفكتابة ضبط محاسبة، تك  -

 ما وتنظيهسير المؤسسة العقابية، ويحدد عدد نحس نإحداث مصالح أخرى لضما نيمك
  .مالتنظي يقطر نا عهاممه

  هيكلتها : ول الفرع الأ
  : مدير المؤسسة العقابية :أولا

 هالوج لىإدارة مصالح المؤسسة ع نع وللأا ولو المسؤه ةمدير المؤسسة العقابي
 نالمساجي نتسيير شؤو نع ول، والمسؤنو رئيس جميع الموظفيه، ونقانولل بقالمطا

 نيذ، النة في الجزائر، إطارات قطاع السجويتولى منصب مدير المؤسسة العقابي .اهفي
تسيير المؤسسات  لىحاليا ع نالمشرفي نإعادة التربية، وجميع المديري ضباط  لكس لونيمث

  .دات الجامعيةهاالش ةلحم نالعقابية م
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 نم76.75.74واد مل، طبقا لدلوزير الع نالعقابية بقرار م ةمدير المؤسس نتعيي ميت
 نالقانو نالمتضم، 1991سبتمبر  07المؤرخ في ، 309-91ـم التنفيذي رق مالمرسو

  1.نالسجو ى موظفي إدارةلع بقساسي الخاص، المطلأا
موظفي لاك سلأتابعة يا، اللالمناصب الع نالعقابية ضم ةمنصب مدير المؤسس نفيص

ي المؤرخ ف 59-85 مرق مالمرسو نم 10و 09 نالمادتي امحكلأطبقا ، نإدارة السجو
توافر شروط الخبرة في التنفيذ  نمديري السجو نويراعى في تعيي 23/03/1985.2

يجري في  كما ،لاقهالمدير وأخ لوكس نمقق قصد التحا ذهالعقابي والمستوى الجامعي، و
- 91رقم التنفيذي م المرسو نم 25ة الماد نمضمو(ه تثبيتبل ق بقإداري مس يقتحق هشأن

  .  .)كرذلف الاس 309
قي لاخلأالتربوي، التكويني، ا نفي الميداا الحديث هفي أداء دور نوأصبح نجاح السجو

في التسيير والقيادة،  هوقدرات هوكفاءتا هى شخصية مسؤوللجتماعي متوقفا أساسا علاوا
يمانه إبالثقافة العقابية و هنسانية، إضافة إلى تشبعلإابادئ مالعالية وال لاقخلأاب هواتصاف
  .صلاح السجون كحل لعلاج الجريمة إبمبدأ 

مدير المؤسسة العقابية  نيكو نى أل، عنة المساجيلدنى لمعاملأوقد حثت قواعد الحد ا
ة والتدريب داريالإوالمقدرة  لقحيث الخ نم هيفتظعباء وأب امقيلكافيا، ل لايهتأ لاهمؤ

ى أساس ليعيش ع نيجوز أ لاالرسمي، و لهلعم تهوق كليكرس  نوالخبرة المناسبة، وأ
إقامة  ،309-91 مرقمن المرسوم التنفيدي  12وألزمت المادة   3.بعض الوقت ملالع

ا، هفي مئالدا همحضور نويضم هداء وظيفتغ لأالمؤسسة العقابية، لكي يتفر خلالمدير دا
   .نحو المؤسسة العقابية هوضروريات واجبات وفظره يللما تم

                                                             
، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 07/09/1991، مؤرخ في 309-91تنفيدي رقم المرسوم الـ  1

   .1633: ، ص 08/09/1991، الصادر بتاريخ  43الرسمية، العدد رقم موظفي إدارة السجون، الجريدة 
، يتضمن القانون الأساسي النمودجي لعمال المؤسسات والإدارات 23/03/1985المؤرخ في  59-85مرسوم رقم الـ  2

  . 333: ، ص24/03/1985، الصادر بتاؤيخ 13العمومية، الجريدة الرسمية، العدد رقم 
   .قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين من ال 50ـ المادة  3
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لمؤسسة العقابية، أما إلى وظيفة مدير ا ،04-05 نالسجوم تنظي ننصوص قانو رقتتط مل
بسيط  كلبش ه، فقد أشار إلينى موظفي إدارة السجولع بقساسي الخاص المطلأا نالقانو

 نفي إطار القواني اهى تسييرلع هالمؤسسة العقابية ومسؤوليتا في إدارة هجدا، وضمن
   1.هامصالح هوتوجي ولوالتنظيمات سارية المفع

مؤسسات لي للالداخ نالقانو نالمتضم ،31/12/1989وحدد القرار الوزاري المؤرخ في 
   :يلمدير المؤسسة العقابية كما ي هامالعقابية، م

مة العا هاا، وبإدارتهيلعن التي يشرفو نالمؤسسات العقابية بتسيير السجو رؤساء لفيك
 يقى تطبل، وعموالنظا لأمنى حفظ الع نروه، ويسهامجموع المصالح التابعة ل نويديرو

  .ولالنصوص القانونية سارية المفع
 هاوكأنة لمدير المؤسسة العقابية، ليلختصاصات قلاه النصوص تطرقت ذه نحظ ألاوما ي

ر هيظ مول. أمنيا يقي إدارة مصالح المؤسسة وتحقه، ونمسجوليدية للتعكس الوظيفة التق
 متزال، والاحلاصالإذيب وهلمدير، التي امتدت إلى وظيفة التالجديد لوظيفة ا موهالمف

ن أ لكذ، ويقتضي ليهمع مالمحكو هيلأت ىل، واعتباره أمينا عنى المساجيلدبي علأا
وأصبح الدور . هولمرؤوسي الا لهممث هوكلفي س نيكو نوأ همحقوقى حماية ليحرص ع

  :هي كونهرئيسية و ئفث وظالاداء ثآسة العقابية بالحديث لمدير المؤس
ى للمؤسسة ويتولى النشاط التأديبي عى تسيير جميع مصالح الع رفيش: إداريا -1

 رفوالمحاسب، ويشيات المحاسبة لنشاط كاتب الضبط المقتصد ل، ويراقب عمنالموظفي
 .رشات التي تعتبر مصانع صغيرةوى سير اللع
، وتسييره وتنفيذه نموليالصفقات مع الم هبإبرام لكوذ : رئيسا لمؤسسة اقتصادية -2

  .نتاجيالإالعقابي للعمل 

                                                             
   .، المتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية31/12/1989، المؤرخ في 25من القرار الوزاري رقم  07ـ المادة  1
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نظمة لأوا نوفرض القواني همبحماية حقوق لكوذ :نى المساجيلقيا علاا أخوصي -3
 .1مالعا منظاللالمطبقة 

تولى عة، حيث يوشعبة ومتنا متهئر، فإننا نجدزافي الج نتصفحنا وظيفة مدير السجذا وإ
يمات لنظمة، وتنفيذ تعالأو نالقواني يقى تطبل، ويسير عنسجلإدارة المصالح التابعة ل

، نس القضائي الخاصة بتسيير السجلمركزية والنيابة العامة لدى المجدارة اللإات اهوتوجي
  ..المؤسسة خلدا نملأضباط وقواعد انلاى فرض الر عسهكما ي

في شراء  لكذ ثلقتصادية، ويتملإالناحية ا نة المؤسسة مى إدارلع لككذ رفكما نجده يش
. بصفة عامة نبالنسبة لوضع السج هوظيفت نا عذها، هزمات المؤسسة وتسيير منتجاتلمست

عبر هم توزيع نى حسلر عهيس هتجاه موظفي المؤسسة، فإن هأما فيما يخص مسؤوليت
الدعوى رك ، ويحهمإجازات م، وينظهامهموتحديد م هموتدريبي ةمصالح المؤسس لفمخت

 هامهممفي أداء  هموتقصير همسوء تصرفات نرفع تقارير ع يقطر نع همالتأديبية ضد
  . دارة المركزيةلإإلى ا

، همأو ترد إلي همت التي تصدر عنلايراقب المراس ه، فإننتجاه المساجيابدوره  لقوفيما يتع
 68،73،79(مليهع مالمحكورخصة الزيارة الخاصة ب ملويس النزلاء ىشكاو بلويستق
 الأمننضباط ولاقواعد ا لفيخا ن، ويصدر العقوبات التأديبية ضد م)نالسجو متنظي نقانو

   .بالمؤسسة
ئب حداث منصب ناإ، استوجب التعدد والتنوع في اختصاص ومهام مدير المؤسسة العقابية

مؤسسات إعادة ؤسسات المتخصصة لإعادة التقويم والممدير بمؤسسات إعادة التأهيل و
   .2تعدد النشاطلت داخل المؤسسة العقابيةة لحجم الوظيفة وا مراعاذ، وهالتربية

  
  
  

                                                             
   .162: ، صالمرجع السابقـ عبد الحفيظ طاشور،  1
  .1640: ، المرجع السابق، ص91/309من المرسوم التنفيدي رقم  66ـ المادة  2
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  : حة كتابة الضبط القضائيةلمص: ثانيا
 ئف بوظا متقو يهمؤسسة العقابية، فلالمصالح المكونة لأهم كتابة الضبط القضائية،  تمثل

ب الحرية، وتتابع لوالقرارات الخاصة بس محكالأذات طابع قانوني، وتتولى تنفيذ ا
القانونية  الإشكالاتفترة قضاء العقوبة، ولال ، خنينمسجولفة للالوضعيات الجزائية المخت

بات لقي طلحتياطي، تلايداع في الحبس، تجديد الحبس االإ ن، مهاعن مجرائية التي تنجالإو
نظمة الأوضع في لالعفو، دراسة الشروط القانونية ل ممراسي يق، تطبنوالطع الإستئناف

   .نالمسجو نفراج علإبا لاي إهتنت لاجراءات التي الإ نا مهالعقابية، وغير
 ،04-05نالسجو متنظي نقانو نم 27المادة  محكالأشئت كتابة الضبط القضائية طبقا أن
المؤسسة العقابية،  خلالمصالح دا همالعقابية، وتعتبر أفة المؤسسات ي تتواجد عبر كاهو
 رفحة التي تشلالمص هااعتبارات القضائية، بهوالج نالمسجو نبي صلمزة وه ثلي تمهو
  .هفراج عنلإإلى غاية ا نالسج هدخول ذ، مننمسجولالجزائي ل لفى تتبع تنفيذ الملع
 نشخاص المسجونيلأا نى قانونية سجلر عهحة مسؤولية السلذه المصهد لهويع 

ة قضائية هج نأمر بالحبس م هيصدر في شأن محبس شخص ل بلتق لاي هف بالمؤسسة،
   .نقانولوفقا ل

داء الصحيح في تتبع لأ، وايقى كاتب الضبط القضائي واجب الحرص الدقليقع عو
اء مدة العقوبة انقض بلقن المسجو نفراج علإا ن، باعتبار أنمساجيللالوضعية الجزائية 

في  نالمسجو نفراج علإا معدالة، وعدلالردعي لو مساس بالنشاط هخطأ جسيما، و يعد
، يعاقب ننظر القانوفراج يعتبر مساسا بالحريات الفردية، وحبسا تعسفيا في لإموعد ا

   .مة ارتكاب جريمة الحجز التعسفيهبت لكذ نع ولالمسؤ ظفالمو
، وآخر محطة هعند سجن نالمسجوا هب صلحة يتلمص ولي أهوكتابة الضبط القضائية 

 23ادر بتاريخ وضع القرار الوزاري الص. هبرفع الحبس عن هسراح لاقا عند إطهيمر ب
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ى لت التي يجب علاوالسج ئق، كتابة الضبط القضائية، وحدد نوعية الوثا1972فبراير 
  1 .هاحة مسكله المصذه

منصبا نوعيا لكاتب  ،07/09/1991المؤرخ في  309-91 مالتنفيذي رق مالمرسو نكما أ
طة مدير لحة تحت سلوتسيير المص همسؤولية الحبس ورفع لهوحم ،2القضائي الضبط

  : يلفيما ي  هامهقابية، وحدد مالمؤسسة الع
 ضمحتياطي ولاحبس الل ةالقانوني جاللآبحساب ا م، والقيانالطعو الجآمراقبة  -

  .العقوبات
  .الجزائية نوضعيات المساجي لفمخت ئقتسيير وثا -
 .هسراح لاقيستوجب إط ن، وتسريح منيلشخاص المعتقلأى انتظامية حبس العالسهر -
الذكر، نجد  بق،سا 23/02/1972القرار المؤرخ في  مأحكا نضموتفحص م خلال نوم
 جلا سهمه، وأ"تلاالسج" ولقاعدة نشاط كتابة الضبط القضائية تتمحور أساسا ح نأ

 .الشخصي للمسجون لف، والمنالسج
  :كتابة ضبط المحاسبة: ثالثا 
مساجين في المؤسسة العقابية، هي مشكلة حفظ الودائع هم ما يثيره مسألة وضع الأإن 

لذي ، الأمر ايداع في الحبس، أثناء عملية الإلمصوغات التي يحملونها معهماوالأموال و
بعد  ير منقوصة إلى أصحابهاإرجاعها كاملة غيحمل إدارة السجن مسؤولية الاحتفاظ بها و

  .الإفراج عنهم 
تمسك كتابة ضبط ( 04-05من قانون تنظيم السجون  2فقرة 77وقد نصت المادة 

  ).المحاسبة بالمؤسسة العقابية حسابا إسميا لتسجيل القيم المملوكة للمحبوسين

                                                             
، يتعلق بتنظيم 23/02/1972ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، قرار وزاري مؤرخ في  1

  . 239: ، ص03/03/1972كتابات الضبط القضائية بالمؤسسة العقابية، الجريدة الرسمية، العدد رقم، الصادر بتاريخ 
  .1641: ، المرجع السابق، ص309- 91من المرسوم التنفيدي رقم  69ـ المادة  2
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أموال ظة على ، المتعلق بالمحاف 1972فبراير  23كما حدد القرار الوزاري المؤرخ في 
تنظيم كتابة ضبط ، طريقة عمل و، المودعة بكتابات الضبط لمؤسسات السجونالمساجين
  .المحاسبة 

يعين من ضمن  ، الذيكاتب ضبط المحاسبة يتولى مسؤولية الإشراف على هذه المصلحة
ذه المصلحة في تسيير ودائع وأموال لى دور هإبالإضافة  ،إطارات قطاع السجون

، من خلال صرف فل كذلك بتسيير الاعتمادات المالية للمؤسسةفإنها تتك ،المساجين
  .1ميزانيتها التي تمنح في بداية كل سنة من طرف وزارة العدل 

  :كتابة ضبط المقتصدة : رابعا 
 ،1991سبتمبر  07المؤرخ في  309-91من المرسوم التنفيدي رقم  67من خلال المادة 

على مستوى المؤسسة العقابية حيث جاء  تحديد مهامهاذه المصلحة ولى دور هإشارت أ
ه الصفة هم مكلفون ذ، وبهب الضبط المقتصدون مصلحة المقتصديدير كتا: "67في المادة 
ولون مسك محاسبة نوعية السجلات والجرد يتمتلكات المنقولة والعقارية، وبتسيير الم

  ".ائية الخاصة بالمساجينذالمواد الغشوفه، ويتولون تسيير المخزونات وكو
  .2لك تسيير المخزنذكو يتبع مصلحة كتابة الضبط المقتصدة مصلحة حظيرة السيارات

  مصلحة الإحتباس : خامسا 
لمساجين داخل المؤسسة واء اي، مجموع الأماكن المخصصة لإلسجنيشمل نشاط مصلحة ا

 لى المحيط الأمني خارج المؤسسة العقابية،إوتمتد  ،قاعات النوم والساحات ،من زنزانات

                                                             
، يتعلق 1972فبراير 23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، قرار وزاري مؤرخ في  ـ 1

، الصادر 18رقم  بالمحافظة على أموال المساجين المودعة بكتابات الضبط لمؤسسات السجون، الجريدة الرسمية، العدد
  . 241: ، ص1972مارس  03بتاريخ 

، تتعلق بجرد المنقولات 1988ماي  23، مؤرخة في 2461ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعليمة رقم  2
  .لإدارات المنشآت العمومية التابعة للدولة
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مؤسسات البيئة نظام الحرية النصفية و ،ظيم العمل في الورشاتالإشراف على تنو
  .1المفتوحة

، المتعلق 1991سبتمبر 07المؤرخ في  309-91من المرسوم التنفيدي 70وحددت المادة 
، مهام ودور مصلحة الاحتباس على ظفي إدارة السجونبالقانون الاساسي المطبق على مو

  .ةمستوى المؤسسة العقابي
 :ةشرافها على تحقيق المهام التاليإتلعب مصلحة الاحتباس دورا معتبرا من خلال 

 .النظام داخل أماكن الاحتباس من وحفظ الأ -
 .توزيعهمالسهر على تصنيف المحبوسين و -
 .المناوبةتنظيم الحراسة و -
 .السهر على انضباط الموظفين في أماكن الحبس -
 .مراقبة سير عملية مراقبة المحبوسين -

  :ـوتتكفل ب :دماج إعادة الإ مصلحة: سادسا
 .دماج المحبوسينإتنفيد مقررات لجنة تطبيق العقوبات الخاصة بإعادة  -
 .متابعة تطبيق برامج تعليم وتكوين المحبوسين  -
 .ديني وثقافيذات طابع تربوي وتنظيم محاضرات  -
 .تسيير المكتبة -
 .الإعلاميمتابعة النشاط ائية، وعدذاعة برامج تلفزيونية وإ -
 .تنظيم ورشات العمل التربوي -
 .2، مع الهيئات المختصة دماج الاجتماعي للمحبوسيينتنسيق أنشطة إعادة الإ -

  
  

                                                             
لق بأمن مؤسسات السجون وجود نطاق المتع 1972فبراير  23ـ أوجبت المادة الأولى من القرار المؤرخ في  1

  .خارجي للمؤسسة العقابية يحدد بموجب قرار ولائي
  .، مرجع سابق109- 06من المرسوم التنفيدي رقم  ،4دة الماـ  2
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  .يلي وتتكفل بما: مصلحة الأمن: سابعا
ل متابعة نشاطات الأمن الداخلي الأشخاص من خلاالسهر على أمن المؤسسة و -

 .منية الأجهزة الأظفين وتسيير العتاد وستعمال العقلاني للمووالا
 . السهر على تنفيد مخطط الأمن الداخلي الخاصة بالمؤسسة -

  :بـوتتكفل  :جتماعية مصلحة الصحة والمساعدة الا: ثامنا
 .النفساني للمحبوسين التكفل الصحي و -
 .الأمراضيد إجراءات الوقاية من الأوبئة وهر على تنفالس -
 .للمصلحة فين التابعين ظتقييم نشاط الموتنظيم ومراقبة و -
 .جتماعية للمحبوسينالتكفل بالمشاكل الا -

  :ـتكلف ب :مصلحة الإدارة العامة : تاسعا
 .فينظنضباط الموالسهر على ا -
 .تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة -
 . فين ظالمساهمة في تنظيم العمل اليومي للمو -
 .فين ظتسيير الشؤون الإدارية للمو -
 .الترميم ومتابعة أعمال الصيانة والسهر على نظافة مرافق المؤسسة  -

مؤسسات إعادة التربية تتواجد بمؤسسات التأهيل و: مصلحة التقويم والتوجيه: عاشرا
  :ـتكلف ب

 دراسة شخصية المحبوس -
 .تقييم خطورة المحبوس -
 .الإدماج لكل محبوس إعداد برنامج فردي لإعادة التربية و -
 .1قتراح توجيه المحبوس إلى المؤسسة المناسبة لدرجة خطورته ا -

 

                                                             
  .، مرجع سابق 109-06، من المرسوم التنفيدي 5المادة ـ  1
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  :إدماج الأحداث الح خاصة بمراكز إعادة التربية ومص: ةعشر ىحدإ
 :ـتكلف ب: عادة التربية مصلحة إ -1
 .الأخلاقي للحدثابعة وتنسيق عمل التأطير التربوي ومت -
 .المهني للحدث متابعة التكوين المدرسي و -
 .جتماعي للحدثوالتدابير الكفيلة بالإدماج الااقتراح الحلول  -
 .التكفل بالمشاكل الاجتماعية للحدث -
 :التوجيهظة ومصلحة الملاح -2
 .دراسة شخصية الحدث -
مختلف التدابير و ،الخاصة باقتراحات توجيههم ،ي الأحداثإعداد التقارير الموجهة لقاض -

 .التربوية الملائمة
 :مصلحة الصحة  -3
 .النفساني للأحداثظيم التكفل الصحي وتن -
 .تقييم نشاط الموظفيين التابعين للمصلحة تنظيم ومراقبة و -
 .الأمراض السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة و -
 :الأمن امة ومصلحة الإدارة الع -4
 .فيهتسيير الشؤون الإدارية للمركز وموظ -
 .نضباط تنظيم العمل اليومي للموظفين والسهر على الإ -
 .مخطط الأمن الداخلي  ذالأشخاص وتنفيأمن المركز والسهر على  -
 1.العتاد الأمنيتسيير الوسائل و -

  
  
  

                                                             
  .نفس المرجع 6المادة ـ  1
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  صلاحيتها : الفرع الثاني 
بتنصيب اللجنة  1999لى سنة إي يعود تاريخ بدايته ذفي إطار برنامج إصلاح العدالة ال

ورد في تقرير هذه  ، وبناء على ماح العدالة من طرف رئيس الجمهوريةالوطنية لإصلا
عرفت المنظومة العقابية نقلة  ،ية الإصلاح الشامل لجهاز العدالةفي إطار عملاللجنة و
تدعيم السياسة العقابية و جملة من الإصلاحات مست الإطار التشريعي لتطبيقونوعية 

ة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حقوق المحبوسين وتجسيد المبادئ الفضلى لسياس
   :تتمثل صلاحيتها فيإدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية و ين سيرتحسو

ولى هذا الأخير أ 04-05روف الاحتباس بموجب قانون تنظيم السجون الجديد تحسين ظ -
لك في داخل المؤسسة العقابية  ويتجلى ذمعاملة المحبوسين إيواء و عناية خاصة لظروف
 .البرنامج الموضوعة

 .المؤسسات العقابيةالحفاظ على حق المحبوس داخل  -
 .روف الحبس تحسين ظ -
 .تعزيز التكفل الطبي  -
 .جتماعية للمساجين تعزيز الروابط الا -
 1.إعادة الإدماج لصالح السجناءتعزيز برامج إعادة التربية و -

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .243 :ص ،سابقالمرجع العمر خوري، ـ  1
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  الأجهزة المستحدثة لإعادة إدماج المحبوسيين: المبحث الثاني
، وخاصة قواعد معاملة المؤتمرات الدوليةأوصت به اهتم المشرع الجزائري بما 

يا لا تقتصر فقط على وزارة العدل، جتماعيجعل مهمة إعادة إدماجهم ا وهو ماالمساجين 
  .1المجتمع المدني ولة وإنما تستدعي مختلف قطاعات الدو

للمحبوسين جتماعي المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الا 05/04ن فقد تضمن القانو
ستحداث مجموعة من الآليات تعمل على مراقبة المحبوس من الإصلاحات بامجموعة 

 أثناء الافراج عليه، رغم أن عودة المفرج عنهم حديثا للاندماج مع المجتمع مشكلة صعبة
إلى الحياة مام طموحاته في أن يعود أ، لمواجهة لبعض العوائق التي تقف للتأقلم من جديد
لى العودة من إن تأدي بالمفرج عنه أيش التي من الممكن ار التهمأنظو ،الأسرية العادية

الصادرة عن الحلقة العلمية العربية فقد جاءت التوصية  ،إلى السلوك الإجراميجديد 
دور الرعاية اللاحقة  ، أنببغداد 1973معاملة المساجين سنة لدراسة قواعد الحد الأدنى ل

ى عنه لحماية المجتمع جراء لا غنالعقابي هو إ للمفرج عنهم كمرحلة مكملة للتنفيذ
  2.المفرج عنه من خطر العود للجريمة و
  
  
  
  
  

                                                             
ة ومعاملة عتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريماالحد الأدنى لمعاملة المحبوسين والتي مجموعة قواعد ـ  1

رقم و 31/07/1957ج، بتاريخ  663جتماعي رقم والتي أقرها المجتمع الإقتصادي والا 30/08/1955المجرمين في 
  13/03/1977المؤرخ في  2076

جتماعي تكييف العقوبة السالبة للحرية وآليات إعادة الإدماج الا تدابير ،العليا للقضاءعيساني خالد، مذكرة المدرسة ـ  2
  .2010، 18الدفعة  26/02/2005ؤرخ في مال 04-05للمحبوسين على ضوء القانون 
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جهم دماللتنسيق إعادة تربية المحبوسين وإاللجنة الوزارية المشتركة : المطلب الأول
  :جتماعياا

فاعلية السياسة العقابية الوطنية لعليا التي تسهر على حسن تطبيق وه اللجنة الهيئة اذتعد ه
، الفاعلين في مجال مكافحة الجريمة، وكل ي تشمل كافة القطاعاتالت تركيبتهامن خلال 

 08/11/2005المؤرخ في  05/29وتم تنصيب اللجنة بموجب المرسوم التنفيدي رقم 
صة بتطبيق برامج إعادة التربية مهام هذه اللجنة الوزارية المختلذي تم تحديد نظام وا

  . 1جتماعي للمحبوسيينوالإدماج الا
تحدث لجنة وزارية مشتركة :" نه أعلى  04-05من القانون  21حيث نصت المادة 

كافحة ، هدفها مشاطات إعادة التربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعيلتنسيق ن
  . تنظيم الدفاع الاجتماعي الجنوح و

  ".مهامها وسيرها عن طريق التنظيم د تنظيم هذه اللجنة ويحد
كانت اللجنة تسمى بلجنة التنسيق التي يغلب عليها الطابع  72/02أما في ظل الأمر 

لى غيابها في ميدان إدى أمما  ،تمارس مهامها بصفة دورية ومنتظمة ذ لاإ ،ولوجيدييالإ
ضفى أي ذ، على خلاف القانون الجديد الإلى حد عدم متابعة وتنفيد قراراتهاالممارسة 

  2.عليها الطابع الإداري 
  تشكيل اللجنة الوزارية : الفرع الأول

إعادة شاطات إعادة التريبة للمحبوسين والوزارية المشتركة لتنسيق ن يترأس اللجنة
من  02حسب نص المادة أو ممثله، وختام الأ إدماجهم الإجتماعي وزير العدل حافظ

ه اللجنة ذوالتشكيلة له، يكون مقرها بالجزائر العاصمة 05/249ي رقم ذالمرسوم التنفي
هم القطاعات الوزارية في الدولة والتي يتم التنسيق أأهميتها كونها تضم  ىببيان مد كفيلة

                                                             
، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية 2005نوفمبر  8مؤرخ ل 1426المؤرخ في شوال  عام  05/429المرسوم التنفيدي ـ  1

  .2005، لسنة 74ج ر عدد  .سيرهاربية المحبوسيين، و إعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها والتشتركة لتنسيق إعادة الم
  .176: ص ،المرجع السابق ،ظطاشور عبد الحفيـ  2
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الأعضاء المكونين  حددت المادة السابقة الذكر ذإ ،1بينها من أجل تحقيق هدف واحد 
قتراح من با 2سنوات 4التي يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير العدل لمدة ، للجنة التنسيق

  :ينتمون إليها وهمالسلطات التي 
 .وزارة الدفاع الوطني  -
 .وزارة المالية -
 .تصالوزارة الا -
 .وزارة التربية الوطنية -
 .وقافالأوزارة الشؤون الدينية و -
 .عليم المهنيين وزارة التكوين والت -
 .وزارة السكن والعمران -
 .جتماعين الاامضتالوزارة التشغيل و -
 .صلاح المستشفياتوزارة الصحة والسكان وإ -
 .الصناعات التقليدية رة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزا -
 .ستثماراتوزارة المساهمة وترقية الا -
 .الجماعات المحليةوزارة الداخلية و -
 .وزارة الخارجية -
 .وزارة الثقافة  -
 .وزارة الأشغال العمومية -
 .وزارة التهيئة العمرانية -
 .البحث العلمي وزارة التعليم العالي و -
 .ياضة الروزارة الشباب و -

                                                             
نيل إجازة المدرسة العليا ، مذكرة تخرج لالجديدة ل السياسة العقابيةظدور المؤسسة العقابية في  ،طريباش مريمـ  1

  .20: ص ،16الدورة  ،للقضاء
  .مرجع سابق ،2005نوفمبر  8مؤرخ ل 1426ل عام المؤرخ في شوا 05/429من المرسوم التنفيدي  3المادة ـ  2
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 .وزارة السياحة  -
 .قضايا المرأة ة المكلفة بالأسرة ووزارال -
 1.التنمية الريفية وزارة الفلاحة و -

  :الهيئات التالية ين في أعمالها بممثلي الجمعيات وجنة أن تستعويمكن لل
 .حمايتها ستشارية لترقية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الا -
 .حمر الجزائري الهلال الأ -
 .جتماعي للجانحين لإدماج الاالوطنية الفاعلة في مجال االجمعيات  -
المستشارين لتضع المواضيع التي تدخل في أيضا الاستعانة ببعض الخبراء وكما يمكنها  -

 .إطار مهامها
  هام اللجنةم: الفرع الثاني

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير  ،أشهر 6إجتماعاتها مرة واحدة كل تعقد اللجنة التنسيق 
  :2المهام التالية وتتولى ،أعضائهاو بطلب من ثلثي أعادية بمبادرة من رئيسها 

الهيئات الأخرى المساهمة في إعادة الإدماج نسيق نشاطات القطاعات الوزارية وت -1
 .الاجتماعي 

الي أو في مج، إلى محاربة الجريمةاقتراح كل نشاط في مجال البحث العلمي يهدف  -2
، وكل تدبير من شأنه تحسين ظروف الثقافة والإعلام بهدف محاربة الجنوح والوقاية منه

 .الحبس بالمؤسسة العقابية 
، وكذا النشاطات المرتبطة ضم وضع مؤسسات الهيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروطت -3

 .الحرية النصفيةالخارجية و بمجالات التشغيل في الورشات
 .لى مكافحة الجريمة إالهادفة  الثقافية والإعلامية اقتراح النشاطات -4
 .روف الحبس في المؤسسة العقابيةكل التدابيرالتي من شأنها تحسين ظاقتراح  -5

                                                             
لوم ر في العيمذكرة المجيست ، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري،فيصل بوخالفةـ  1

  .129: ص ،2012 جامعة الحاج لخضر باتنة ، ،سياسيةالعلوم الكلية الحقوق و ،القانونية، تخصص قانون جنائي
  .مرجع سابق  ، 429- 05من المرسوم التنفيديرقم  5و4المادة ـ  2
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 1.فراج عنهممتابعة برامج الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم بعد الإالمشاركة في إعداد و -6
بتنسيق نشاطاتها مع  يبدأ لجنة الوزارية مهام ودور وقائي علاجيوكخلاصة لما سبق فل

العمل على في الحد من حدوث الجريمة داخل المجتمع ومختلف القطاعات التي تساهم 
لى إيمي الذي يهدف ن الظروف داخل المؤسسات العقابية، كما تراقب البرنامج التنظتحسي

ذي يعرف بنظام الالمحبوسين حتى خارج المؤسسة العقابية وإدماج إصلاح وإعادة تأهيل و
يخص إعادة إدماج المحكوم  ماديثا فيهم حوتقديم المساعدة للمفرج عن ج المشروطالإفرا
  2.عليهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  مرجع سابق ، 05/429من المرسوم التنفيدي  4المادة ـ  1
  .الاجتماعي للمحبوسينعادة الادماج إالمتعلق بتنضيم السجون و 05/04من القانون  21نص المادة ـ  2
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  لجنة تطبيق العقوبات لجنة تكييف و :المطلب الثاني
كما قام  05/04تعد لجنة تطبيق العقوبات إحدى الآليات الفعالة المستحدثة بموجب القانون 

لجنة تكييف العقوبات بنص تشريعي على غرار لجنة تطبييق  المشرع الجزائري بإنشاء
  . 1العقوبات

ثم  ،لجنتينلجنة تطبيق العقوبات نقوم بدراسة تشكيلة اللجنة تكييف ولتوسع أكثر حول لو
  . ندرج المهام المنوطة لكل منها

  لجنة تكييف العقوبات : الفرع الأول
تحدث لدى وزير العدل "  143في المادة  05/04ليات التي جاء بها القانون تعتبر من الآ
، تتولى البث في الطعون المذكورة في المواد العقوبات لجنة تكييف ،حافظ الاختام

اختصاص ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي يعود  .ا القانونذمن ه 133،141،161
  .فيها قبل إصداره مقررات بشأنها إبداء رأيها البث فيها لوزير العدل، و

سجون وإعادة الإدماج، ه اللجنة بالمديرية العامة لإدارة الذمنه مقر ه 2وقد حددت المادة 
 ،ن في مقررات قاضي تطبيق العقوبات، وكهيئة استشارية لوزير العدلتعتبر كهيئة طعو

  .لك كهيئة فاصلة في الإخطارات المعروضة عليها ذو ك
 : تشكيلة اللجنة -1

 05/1812من المرسوم التنفيدي  3، حددتها المادة تتميز هذه اللجنة بتنوع تشكيلتها 
  : المتمثلة في و
سنوات قابلة  3يعين من طرف وزير العدل لمدة  ،قاض من قضاة المحكمة العليا -

  .ةدللتجديد مرة واح
  .مدير المؤسسة العقابية عضوا -
  .رتبة نائب مديرعلى الأقل عضواالمكلفة بإدارة السجون بلمديرية ممثل عن ا -

                                                             
  .، المرجع نفسه  05/04من القانون  143المادة ـ  1
، يحدد تشكيلة لجنة  2005ماي 17موافق ل  1426ربيع الثاني عام  8مؤرخ في  05/181المرسوم التنفيدي رقم ـ  2

  .2005، لسنة 35تكييف العقوبات و تنضيمها و سيرها ،ج ر عدد
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  .عضوا ،مديرية المكلفة بالشؤون الجزائيةممثل من ال -
  .عضوا ،يب بإحدى المؤسسات العقابيةطب -
تي لها الشخصيات العضوين يختارهما وزير العدل حافظ الأختام من بين الكفاءات و -

   1.اللجنة  معرفة بالمهام المسندة إلى
جوء ل، كما يمكنها الأعضائهايكون من بين ن مقرراللجنة من قبل رئيس اللجنة، وتم تعييي
  .كرذسابقة ال 3ستشارته في أداء مهامها وفقا لنص المادة لى شخص مختص لاإ

 :مهامها  -2
 143تكييف العقوبات مهمتين أساسيتين نصت عليهما المادة للجنة أسند المشرع الجزائري 

  :وهما  04-05من القانون 
التي تتعلق  04-05نون رقم امن الق 161.141.133البث في الطعون الواردة في المواد  -

ط ، كذلك في مقرر الإفراج المشروتوقيف المؤقت للتطبيقساسا بالطعن في مقررالأ
الفصل في الإخطارات الصادرة عن وزير العدل الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، و

 .حافظ الأختام
ود اختصاص البث فيها لوزير العدل، وذلك لإبداء الإفراج المشروط التي يعدراسة طلبات  -

- 05من القانون  143لى نص المادة إبالرجوع و ،اصدار مقررات بشأنهإ، قبل رأيها فيها
، نجد أنهما لا تتضمنان أي حكم  181-05من المرسوم التنفيدي رقم  10و المادة  04

، فيما يخص طلبات الإفراج نة تكييف العقوباتونية لرأي اللجيتعلق بالطبيعة القان
 ي اللجنة ماأو استشاري ولكن يفهم من خلال المادتين أن رأهل هو رأي ملزم  .المشروط

  .هو إلا رأي استشاري يمكن لوزير العدل الأخد به أو رفضه 
، الذي تشارية لوزير العدل حافظ الاختامبالتالي فلجنة تكييف العقوبات تعتبر لجنة اسو

ومن أجل / شروط في حدود اختصاصه فراج المإليه القرار النهائي في منع الإيعود 
لى أصدرته إستكمال إجراءات التحقيق تقوم لجنة تكييف العقوبات بإحالة المقرر الذي ا

                                                             
  .نفس المرجع ، 3المادة ـ  1
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، يمكن المقرر النهائي للإفراج المشروط بإصدار خيرن يقوم هدا الأأوقبل  ،1وزير العدل 
أن يخطر الوالي على  ،س الإقامة فيهاي الولاية التي يختار المحبوله طلب رأي وال

النظام ن المختصة بمقرر الإفراج المشروط، وذلك من أجل حماية الأمن ومصالح الأمو
  2.العام 

  لجنة تطبيق العقوبات : الفرع الثاني
المتعلق  04-05من القانون  24ورد المشرع الجزائري هذه اللجنة في نص المادة أ

تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التربية، وكل " وله بتنظيم السجون بق
، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها المتخصصة للنساءكزامرال، وفي كل مؤسسة إعادة التأهيل

  ".قاضي تطبيق العقوبات
  .جتماعي للمحبوسين الاإدماج الاعادة إف وهو لتي بدورها تسعى الى تحقيق الهدو ا

يد تشكيلة المتعلق بتحد 17/05/2005المؤرخ في  180-05جاء المرسوم التنفيدي وقد 
  .3مادة مجسدة لها على أرض الواقع 14كيفيات سيرها تضمن لجنة تطبيق العقوبات و

  :تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات-1
يد تشكيلة المتعلق بتحد 17/05/2005المؤرخ في  180-05صدر المرسوم التنفيدي 

   :كيفيات سيرها، وتتشكل اللجنة منالعقوبات ولجنة تطبيق 
 .قاضي تطبيق العقوبات رئيسا  -
 .عضوا ،لمركز المتخصص للنساء حسب الحالةمدير المؤسسة العقابية أو ا -
 .المسؤول المكلف بإعادة التربية عضوا -
 .رئيس الإحتباس عضوا -
 .مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية عضوا -
 .لعقابية عضواطبيب المؤسسة ا -

                                                             
  .130: صالمرجع السابق، ، بريك الطاهر ـ 1
  .، المرجع السابق  04-05من القانون رقم  144ر المادة ـ انظ 2
  .2005لسنة  35الجريدة الرسمية عدد ـ  3



52 
 

 .الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية عضوا -
 .مربي من المؤسسة العقابية عضوا -
 .جتماعية للمؤسسة العقابيةالمساعدة الا -

لرئيس المجلس القضائي حق ر منصب قاضي تطبيق العقوبات يعطى وفي حالة شغو
أشهر بناء على  3تتجاوز نتداب قاضي آخر ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمدة لا ا

  1.طلب النائب العام مع إخطار الإدارة المختصة بوزارة العدل بذلك
يعين أمين ضبط لجنة تطبيق  05/180من المرسوم التنفيدي  05وطبقا لنص المادة 

  . العقوبات من قبل النائب العام 
ن المرسوم م 6المادة  ن رئيس اللجنة يحدد في جدول أعمال وفقا لما جاء في نصأكما 

كما يستدعي أعضاءها للفصل في الملفات التي  .إجتماعاتها وتاريخ انعقادها، سابق الدكر
  :تعرض على لجنة تطبيق العقوبات 

 من أعضائها على الأقل ) 2/3(ر في الملفات المعروضة عليها بحضو تتداول هذه اللجنة -
 2.جح صوت الرئيس أغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرتتخد  قراراتها ب -
 .طلبات المعروضة عليها خلال شهر واحد من تاريخ تسجيلهاالتفصل الجنة في  -
أو التوقيف المؤقت لتطبيق  ستفادة من الإفراج المشروطيجوز تقديم طلب جديد للا لا -

 3.أشهر من تاريخ الطلب  3العقوبة قبل 
 مهامها -2

  :في خولها المشرع مجموعة من المهام و الصلاحيات تمثلت 
إلى ، إضافة لمحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجريمةتوزيع اترتيب و -

 .درجة استعدادهم للإصلاحجنسهم وسنهم وشخصيتهم و

                                                             
يد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات المتعلق بتحد 17/05/2005المؤرخ في  180-05التنفيدي من المرسوم  4المادة ـ  1
  2005لسنة  35الجريدة الرسمية عدد كيفيات سيرها، و
  .،مرجع سابق05/180من المرسوم التنفيدي  07المادة ـ  2
  .نفس المرجع ، 09المادةـ  3
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 .قتضاءتطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الامتابعة  -
 .، وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة دراسة طلبات إجازة الخروج -
 .طلبات الإفراج المشروط لأسباب صحية دراسة  -
 .الورشات الخارجية طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية و دراسة -
 .تفعيل آلياتها بيق برامج إعادة التربية والعمل على تط -

دة التأهيل و إعاأنشاء لجنة تطبيق العقوبات في جميع المؤسسات العقابية سواء الوقاية إتم 
ما كانت في الذي منحها صلاحية السلطة في اتخاد القرارات بعد ،القانون الجديدبموجب 

قتراح بخصوص لى إبداء الرأي وا، تقتصر سلطتها ع72-02قانون القديم الأمر الملغى ال
ن المشرع تخلى أحيث  ،أو إلغاء الأنظمة وتدابير إعادة التربية والإدماجو تعديل أمنح 

لى إ 04-05ان بيد وزير العدل حافظ الأختام بموجب القانون عن مركزية القرار بعدما ك
قاضي تطبيق العقوبات في إطار ترأسه لنشاط لجنة تطبيق العقوبات التي لها اتخاد القرار 

  :لى الإدارة المركزية بخصوص إ وعدون الرج
 .شهرا  24و يقل من أمنح الإفراج المشروط إذا باقي العقوبة يساوي  -
 .أشهر  3ستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة لمدة لا تتجاوز منح مقرر الا -
 .أيام  10منح الخروج لمدة أقصاها  -
 .، الورشات الخارجية لحرية النصفية، االوضع في الوسط المفتوح -

  
  
  
  
  
  
  



54 
 

 المصالح الخارجية لإدارة السجون : المطلب الثالث
صالح الخارجية التابعة لإدارة على أنه تنشأ م 05/04من القانون  113نصت المادة 

ة لتطبيق برامج الجماعات المحليمختصة للدولة والسجون تكلف بالتعاون مع المصالح ال
عة الأشخاص الخاضعين ، وتقوم هذه المصالح بمتابماعي للمحبوسينجتإعادة الإدماج الا

 نظمة المنصوص عليها فيحد الأأشروط خاصة المترتبة على وضعهم في لالتزامات و
  .هذا القانون 

  :مهامها : ول الفرع الأ
  :  ـب 07/671طبقا المرسوم التنفيدي  تقوم المصالح الخارجية

و أ، و لا سيما الإفراج المشروط نظمةمتابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأ -
 .و التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أالحرية النصفية 

جتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم الإدماج الابرنامج إعادة السهر على استمرارية  -
التدابير الملائمة لوضعية  ذو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاأبناء على طلبهم 

 .كل شخص 
القيام بإجراء التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالمحكوم عليهم والمتهمين ومتابعة وضعية  -

 . 2، بتكليف من السلطة القضائية المختصةئيةالموضوعين تحت الرقابة القضا شخاصالأ
بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح المختصة بالدولة  تمارس المصلحة نشاطاتهاو

الوالي ورئيس البلدية : والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتتمثل هذه السلطات في
  .مدير المستشفى و

لمعلومات المطلوبة حول المحبوسين، ومايتعلق المصالح تساعد في جلب كل اكل هذه 
  . يعيشون فيه  ا، والوسط الذي كانوبوضعيتهم الاجتماعية والصحية

  
                                                             

يحدد كيفيات تنظيم و  2007فيفري  19موافق ل  1428صفر عام 1مؤرخ في  07/67تنفيدي رقم المرسوم ـ ال 1
  .2007،لسنة  13الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ، جٍ  عدد سير المصاح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة 

  .نفس المرجع 07/67مرسوم التنفيدي   9، 3المادتين ـ  2
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  تنظيم وسير المصالح الخارجية : الفرع الثاني
، فإن المصاح الخارجية 07/67المرسوم التنفيدي رقم  من2جاء في مضمون المادة المادة 

كل مجلس قضائي، ويمكن إحداث فروع لها عند ون تنشأ على مستوى لإدارة السج
قتضاء بقرار من وزير العدل وتدار المصلحة من طرف رئيس يعين بقرار من وزير الا
عن تاريخ  يقوم مستخدميها بزيارة المحبوسين الباقيهى مهامه بنفس الأشكال، و، وتنعدلال

مستخدمي  –يمكنهم  ، كماصد تحضيرهم لمرحلة مابعد الإفراج، قالإفراج عنهم ستة اشهر
ة يه، بطلب من السلطات القضائيعلى المحكوم علجتماعي القيام بالتحقيق الا –المصلحة 

في إطار ذلك ن ستتكفل بهم، ويتمسك ملفات الأشخاص الذة، ويالمختصة أو بصورة تلقائ
ة لفائدة يالمالة ويات منح المساعدة الاجتماعيفيك حدديصدر قرار وزاري مشترك، الذي 

ذ المرسوم يات تنفيفيحدد بدوره كيالذي ن عند الإفراج عنهم، وين المعوزيحبوسالم
  .1 431-05ذي رقم يالتنف

ة أخرى بإرسال يل الشخص للتكفل به إلى مؤسسة عقابيم المصلحة في حالة تحووتلتز
س يلتزم رئيد، كما يملفه في ظرف مغلق إلى المصلحة المختصة لمكان الحبس الجد

ر ير مفصل عن نشاط المصلحة إلى وزيرسال تقرإة كل سنة بإعداد ويالمصلحة في نها
  2.ق العقوباتيالعدل، وبإرسال نسخة منه إلى كل من النائب العام وقاضي تطب

ة جهاز عصرنأنه في ظل مسار الإصلاح وونستخلص مما تطرقنا له في الفصل الأول 
، سةملموشهد قطاع السجون تطورات  ،العدالة ومساهمة اللجان والمصالح الخارجية

الوصول سسة العقابية في إعادة الإدماج ومة المطبقة داخل المؤنظلى الأإويعود ذلك 
  .العيش بطريقة شريفةإلى شخص قادر على الإندماج وبالمحبوس 

  
  

                                                             
حدد شروط ي ،2005نوفمبر سنة  08موافق ل 1426 شوال عام 6مؤرخ في 05/431 تنفيدي رقم المرسوم ـ ال 1
  .2005،لسنة  74ن عند الافراج عنهم، ج ر عدد يالمعوزن ية لفائدة المحبوسيالمالة ويات منح المساعدة الاجتماعيفيكو
  .نفس المرجع  12.13المادة ـ  2
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  الأنظمة العقابية الحديثة في ظل قانون تنظيم السجون: الفصل الثاني
  

، حينما خول اصة بالمحكوم عليهم والمحبوسينالظروف الخ عى المشرع الجزائريالقد ر

في الاندماج السريع في المجتمع،  نظمة الحديثة التي تساعدهملهم الاستفادة من بعض الأ

تتمثل حد ذاتها مكافأة عن حسن السيرة والسلوك التي يقتدي بها السجين ونظمة تعد في وأ

  .تحت المراقبة الالكترونية  نظام الوضعذه الأنظمة في الإفراج المشروط وه
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  :الإفراج المشروطنظام : الأول المبحث
ره على يا، وتحضيه نهائيل المحبوس المحكوم علية الإفراج المشروط إلى تأهيتهدف عمل 

ذي، الذي تعدل من خلاله المعاملة يد التنفيب التفريعتبر هذا النظام من أساليم نفسه، إذ يتقو
كما  ته بإخضاعه للمراقبة،يد حرييق الإفراج عنه مع تقيه، عن طريللمحكوم علة يالعقاب

مجتمع عن طريق تقويم المحبوسين وعلاج إنحرافهم الاجرامي لى حماية الإيهدف 
ن عشر في واخر القرن الثامأ، هذا النظام قديم النشأة ظهر في وتأهيلهم إجتماعيا

متها أنظجل النظم العقابية على مختلف مذاهبها ونتشر ليشمل ، ثم االإمبراطورية النمساوية
   .1السياسية

 10/02/1972المؤرخ في  02-72خد به المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم أوقد 
 06/02/2005المؤرخ في  04-05ا القانون ذكالمتعلق بالقانون السجون الملغى، و

  .للمحبوسينجتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الا
الإفراج المشروط، ثم  مفهوم نظامل في المطلب الأولسنتعرض  را لأهمية النظامونظ

  .هيح الآثار المترتبة علير نقوم بتوضيوفي الأخ الجانب الإجرائيندرج 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، دار هومه للطباعة والنشر 2014 ،الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة عشر ،حسن بوسقيعةـ أ 1

  .473: ص ،والتوزيع، الجزائر
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  : الإفراج المشروطشروط تطبيق و مفهوم: لب الأولالمط
ه قبل انقضاء باقي يل المحكوم عليسبسمح بإخلاء يه نظام عرف الإفراج المشروط على أني

ه يه شرو ط محددة، والتزم المحكوم عليذلك إذا تحققت فه، ويالعقوبة المحكوم بها عل
  1 .ة من الجزاء يه خلال المدة المتبقيعل باحترام الإجراءات المفروضة

ذ ية تنفيفير كيينطوي فقط على تغيالإفراج المشروط  تضح أنيف يانطلاقا من هذا التعر
ئة يذه إلى بية تحول تنفيئة مغلقة سالبة للحريذه في بيفبدلا من تنف الجزاء الجنائي، 
   .ة يد الحرييها تقيمفتوحة، تكتفي ف

  :وفقها  تعريف نظام الإفراج المشروط لغة :ولالفرع الأ
 هو مافراج المشروط في التشريع الفرنسي، وتأثر المشرع الجزائري بأحكام نظام الإ

أو بعد  2، 72/02النصوص القانونية المنظمة له سواء في ظل الأمر  لخلايتجلى من 
شروط معمول لك نظام الإفراج المبذو 05/04حكام الخاصة في القانون رقم ستحداث الأا

من فائدة للمحكوم عليه من  ذلك لما لهبه في الوقت الحاضر وفي أغلب الشرائع الحديثة و
  .جهة أخرى للمجتمع الذي هو عضو فيه من جهة و

، متى ة العقابية المقررة للمحكوم عليهمة المعاملالإفراج المشروط أحد أنظ يعتبر نظام
لنظام سلك كل من ، و نظرا لنجاعة هذا االشروط المنصوص عليها في القانونتوفرت فيه 

ام ولهذا لمشرع الفرنسي في الأخد بهذا النظالمشرع الجزائري طريق االمشرع المصري و
  .فهوجب تعري

  :الغوي التعريف: أولا 
  .أفرج عن ، يفرج ، إفراج فهو مفرج : إفراج مصدر أفرج 

  .انجلو عنه : إنكشف ، أفرج القوم عن المكان : أفرج الغبار 

                                                             
  .64: صالمرجع السابق،  ،بريك الطاهرـ  1
 1391، المؤرخ في ذي الحجة عام المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين 02/72:رقم  الأمرـ  2

  . 1972فبراير  22، الصادر بتاريخ 15،الجريدة الرسمية العدد  1972فبراير  10الموافق ل 
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أطلق صراحه ، أخلي سبيله إفراج دائم ، لم تلحقه : أفرج عن الشخص :إفراج عن الشيئ 
  .متابعة 

الرهن المقدم كضمان في حالة وفاء المدين ببعض الإفراج عن جزء من : الإفراج الجزئي
  .الشروط 

  1.يتوقف على شرط: إفراج شرطي 
  :التعريف الفقهي : ثانيا 

  :لقد وردت الكثير من التعريفات الفقهية حول النظام فقد عرف بأنه 
هو نظام يسمح للإدارة بإطلاق سراح المحكوم عليه قبل نهاية :" تعريف بودرع الشريف  -1

 2".وية المحكوم بها عليهمدة العق
خلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضى فترة إ:" براهيم منصور إسحاق إيعرفه الدكتور  -2

حسنا أثناء  ن يسلك سلوكاأمعينة من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة تحت شرط 
 3".الاختبار وضعه تحت المراقبة و

ء سبيل المحكوم عليه نظام يسمح بإخلاالإفراج المشروط :" يعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة  -3
  4".انقضاء العقوبة المحكوم بها عليه وذلك تحت شروط  قبل

  :شروط الاستفادة من نظام الإفراج المشروط : الفرع الثاني
مكن منحها أو عدم منحها يما مكافأة نإه، ويس حقا مكتسبا للمحكوم عليالإفراج المشروط ل

- 05من القانون رقم  134ها المادة يالشروط التي نصت عله يوذلك متى تحققت ف، 5له 
  :لييما ية والتي سنوضحها فية وأخرى شكلية، قانونيالتي تتمثل في شروط موضوع ،04
  
  

                                                             
  .جامع المعاجم قاموس عربي عربي ، معجم المعانيـ  1
  .120 :ص ،قسابالمرجع ال ،طاشور عبد الحفيظـ  2
  .212 :ص ،المرجع السابق ،براهيم منصورإإسحاق ـ  3
  .473 :ص ،، المرجع السابقحسن بوسقيعةـ أ 4
  .212 :ص ،السابقمرجع ال ،سحاق إبراهيم منصورـ إ 5
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  : ةيالشروط الموضوع- 1 .
د من نظام الإفراج المشروط والتي تضمنتها المادة ية المستفيتتعلق هذه الشروط بشخص

مكن للمحبوس الذي قضى فترة ي: " ث نصت على أنهيح 04- 05من القانون  134/1
د من الإفراج المشروط، إذا كان حسن يستفيه أن ياختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عل

  ".لاستقامته ةيرة والسلوك وأظهر ضمانات جديالس
توجب توفرها في المحبوس، يمكن أن نستخلص الشروط التي يوباستقرائنا لنص المادة  
ه قضاء فترة الاختبار من العقوبة المحكوم بها ين على المحبوس المحكوم عليتعيث يح
كون يشترط أن يا، كما يتقرر الإفراج عنه شرطية، وذلك قبل أن يه في المؤسسة العقابيعل

ة طوال الفترة التي أمضاها ير ة والسلوك داخل المؤسسة العقابيه حسن السيالمحكوم عل
ة لاستقامته، ومدى يقية وحقيظهر ضمانات جديه أن يوم علشترط في المحكيرا يها، وأخيف

مارات لا تدع أي مجال للشك أ ة، وذلك من خلال وجود يب المعاملة العقابياستجابته لأسال
  1 .على سهولة إعادة إدماجه في المجتمع

شرط  سهل التحقق منه، فإنيا يارا شخصيرة والسلوك معيه فإذا كان شرط حسن السيوعل
  2.صعب التأكد منه يار يعتبر معية لاستقامته يإظهار ضمانات جد

د، نستخلص أن المشرع الجزائري يمقارنته بالقانون الجدم ويوبالرجوع إلى القانون القد 
ة للاستفادة من يتعلق بالشروط الموضوعيما يف 04-05د في القانون رقم يبأي جد يأتيلم 

رته وسلوكه يالإفراج المشروط مكافأة للمحبوس على حسن سعتبر يزال يهذا النظام، فلا 
لة يجعله كهدف ووسيها، بدلا من أن ية خلال الفترة التي أمضاها فيداخل المؤسسة العقاب

  3.دماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه إه ويل المحكوم عليلإعادة تأه

                                                             
ب ع، د ية للنشر والتوزيعلي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد ااالله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار الجامعـ  1

  . 172 :، ص1995ن، 
 05ن في ظل القانون رقم يات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسيب و آليظ، لطرش عمار، أساليهشماوي عبد الحفـ  2
  .33 :ص ،2008ا للقضاة، الدورة السادسة عشر، الجزائر،يل إجازة المدرسة العليمذكرة التخرج لن ،04-
  .65 :ص ،سابقالمرجع ، البريك الطاهرـ  3
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 134/1ادة ة التي جاءت في نص المياعتبر المشرع الجزائري الشروط الموضوع 
ها استثناءات تتمثل في إعفاء يأورد عل المشروطكقاعدة للاستفادة من نظام الإفراج 

المحبوس المبلغ من فترة الاختبار فهذه الحالة استحدثها المشرع الجزائري بموجب المادة 
  د من الإفراج المشروطيستفيمكن أن ي: "هالتي نصت على أن 04-05من قانون رقم  135

بلغ يأعلاه، المحبوس الذي  134ها في المادة يدون شرط، فترة الاختبار المنصوص عل
ة، ير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابيالسلطات المختصة عن حادث خط

". إيقافهمن ويكشف عن مجرميه، أو بصفة عامة، يقدم معلومات للتعرف على مدبريأو 
ة على يشرع الجزائري بالجانب الأمني داخل المؤسسة العقابفهذه المادة أكدت اهتمام الم

ن يلتربوي، فقد جعل الإفراج المشروط مكافأة للمحبوس على كشفه للمجرما الجانب
مس بالأمن ير من شأنه أن يالسلطات المختصة عن حادث خط غ يق تبليقافهم، عن طرإيو

أخرى، تتمثل في إعفاء المحبوس ة ي، إضافة إلى حالة استثنائ 1ةيالداخلي للمؤسسة العقاب
ة، التي استحدثها المشرع ية لأسباب صحيع الشروط الموضوعيه من جميالمحكوم عل

ه الاستفادة من يمكن للمحكوم علي،إذ  04-05من قانون  148الجزائري، بموجب المادة 
 134ها في المادة ية المنصوص علينظام الإفراج المشرو ط دون توفر الشروط الموضوع

د يه المستفيكون المحكوم عليسالفة الذكر، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المتمثلة في أن 
ر، أو إعاقة تتنافى بقائه داخل السجن، ومن شأنها أن تؤثر على حالته يمصابا بمرض خط

  2.دة ية سلبا وبصفة مستمرة ومتزاية والنفسية، البدنيالصح
ى نوع المرض أو الإعاقة، بل منح سلطة شر في نص المادة إليفالمشرع الجزائري لم 

را مفصلا عن حالة يعد تقريالذي   .3ةيب المؤسسة العقابير نسبة المرض والعجز لطبيتقد
ة تعد من طرف ية أو عقليه المصاب بمرض أو إعاقة، فضلا عن خبرة طبيالمحكوم عل

  .سخرون لهذا الغرض ين ييثلاثة أطباء أخصائ
                                                             

  .65 :ص ،المرجع السابق ،بريك الطاهرـ  1
  .33 :ص ،المرجع السابق ،ظ، لطرش عماريهشماوي عبد الحفـ  2
  . 115 :، صالسابقك الطاهر، المرجع يبرـ  3
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ة بالدرجة يالجزائري لهذه الحالات هي الاعتبارات الإنسانة من استحداث المشرع يوالغا
ة بالدرجة الأولى التي يالأولى والتي تتحلى بها الحالة الأولى، وكذا الاعتبارات الأمن

  .ةية، بهدف الحفاظ على الأمن داخل المؤسسات العقابيتتحلى بها الحالة الثان
   :ةيالشروط القانون-2 

جب توفرها في المحبوس ية التي ية الشروط القانونيالثانفي فقرتها  134حددت المادة 
ا، يه نهائيكون المحبوس محكوما عليللاستفادة من نظام الإفراج المشروط والمتمثلة في أن 

العقوبة المحكوم بها  )2/3(ه، وقضاء ثلثي يقضي نصف العقوبة المحكوم بها عليوأن 
  .ه، بالنسبة للمحبوس المعتاد للإجرام يعل
جب أن يه بعقوبة السجن المؤبد فيأن لا تقل عن سنة، أما بالنسبة للمحكوم علجب يو
   .سنة من السجن 15قضي مدة ي

ف يد المصاريه للاستفادة من الإفراج المشروط، تسديشترط في المحكوم عليكما 
ثبت أن ية أو ما يضات المدنيده للتعويه، إضافة إلى تسدية المحكوم بها عليوالغرامات المال

د من نظام يستفيه أن يمكن للمحكوم عليطرف المدني قد تنازل له عنها، بالتالي لا ال
ة من تلك المبالغ ية خالية، إلا إذا ثبت أن ذمته الماليالإفراج المشروط لأسباب صح

ه المادة يه المخبر الذي نصت عليه، ونفس الشيء بالنسبة للمحكوم عليالمحكوم بها عل
إذا قام  المشروط إلامكن له الاستفادة من الإفراج يفلا  ، 04- 05من القانون رقم  135
  1.سالفة الذكر 136ها في المادة ية المنصوص عليد كل المبالغ الماليبتسد

   :ةيالشروط الشكل-3 . 
توجب توفرها في ية التي ية والقانونيعوبعد أن تطرقنا إلى دراسة الشروط الموض

ح الإجراءات يلي إلى توضيما يالمشروط، ننتقل فالمحبوس حتى للاستفادة من الإفراج 
م طلب الاستفادة من نظام يه والمتمثلة في تقديالمتبعة لمنح الإفراج المشروط للمحكوم عل
ا أو ممثله القانوني، أو باقتراح من يه شخصيالإفراج المشروط من المحبوس المحكوم عل

                                                             
  .67 :ص ،سابقالمرجع ال ،بريك الطاهرـ  1
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ق العقوبات يل قاضي تطبيحيذلك ة، بعد ير المؤسسة العقابيق العقوبات أو مديقاضي تطب
كون ملف الإفراج يه، وحتى يق العقوبات للبت فيالطلب أو الاقتراح إلى لجنة تطب

فة ية، صحية الجزائيه الطلب أو الاقتراح، الوضعيتوفر فيتوجب أن يالمشروط كاملا 
نسخة من الحكم أو القرار، شهادة عدم الطعن أو عدم  ،02ة رقم يالسوابق القضائ

ة والغرامات يف القضائيمة دفع المصاريمة المرتكبة، قسيتئناف، ملخص وقائع الجرالاس
ثبت تنازل ية المحكوم بها على المعني أو ما يضات المدنيحسب الحالة، وصل دفع التعو

رته ية المحبوس وسية عن وضعير المؤسسة العقابير مديالطرف المدني عنها، تقر
ها خلال يالأعمال المنجزة والشهادات المحصل علوسلوكه خلال مدة سجنه، إضافة إلى 

   .هذه المدة
تعلق يوتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا كان طلب الاستفادة من الإفراج المشروط 

ر مركز إعادة ير مسبب من مديرفق ملف الإفراج المشروط تقريجب أن يبالأحداث ف
ة لضمان يات الجديوالمعطرة وسلوك المحبوس يس الأحداث، حول إدماجة ويالترب

ق العقوبات، قاضي الأحداث كعضو يلة لجنة تطبيجب أن تتضمن تشكياستقامته، كما 
دماج إة وير مركز إعادة التربية، إضافة إلى مديس لجنة إعادة التربيها، باعتباره رئيف

ق العقوبات بإصدار مقرر الإفراج المشروط، وذلك بعد يختص قاضي تطبي، و1الأحداث 
ق العقوبات، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المحبوس تساوي أو يرأي لجنة تطبأخذ 

غ مقرر الإفراج إلى ية بتبليث تقوم كتابة ضبط المؤسسة العقابيشهر، ح 24تقل عن 
نتج آثاره إلا بعد انقضاء مدة الطعن المحددة يالنائب العام مباشرة بعد صدوره، ولا 

ف العقوبات بالفصل في ييث تختص لجنة تكيغ، حيخ التبليارمن ت اام بدءيأ )08(ة يبثمان
ه في أجل خمسة يها البت فيتوجب عليث يهذا الطعن على مستوى وزارة العدل، بح

                                                             
  .67 :ص، 2010ن، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ين لإرشاد السجيز المعيلعروم أعمر، الوجـ  1
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خ الطعن، ففي حالة عدم البت خلال هذه المهلة، فإن يوما بدءا من تاري )45(ن يوأربع
  1.عد مرفوضا ي الطعن

ه الباقي على يمقررات الإفراج المشروط للمحكوم علختص بإصدار ير العدل فيأما وز 
ها يفي الحالات المنصوص عل اشهر) 24(ن يانقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشر

ا، يمية المختص إقليجوز له أخذ رأي والي الولايث يبح. سالفة الذكر 135في المادة 
ر مصالح الأمن الواقعة خطي ها، وعلى الوالي بدوره أنيختار المحبوس الإقامة فيوالتي 
   2. م اختصاصه، بمقرر الإفراج المشروطيفي إقل
ع الجزائري في القانون رقم ة التي تبناها المشرياسة الإصلاحير بالذكر أن السيوالجد

قد مست بشكل جوهري نظام الإفراج المشروط، إذ حسم في أمر سلطة منح  ،05-04
م، وبموجب ير العدل في ظل القانون القديد وزيالإفراج المشروط التي كانت محتكرة في 

ة، يرية القرار في السلطة التقريتم التخلي على مركز 04-05من القانون رقم  141المادة 
  3.ق العقوبات يعها لقاضي تطبيوتوس

ار يه حق اختيللمحكوم عل ،04- 05د رقم يمنح المشرع الجزائري من خلال القانون الجد
ة الطعن في مقرر رفض طلب يخول له إمكانين لم يها، في حيفرغب الإقامة ية التي يالولا

  4.الإفراج المشروط 
  
  
  
  
  

                                                             
  .، مرجع سابق  04- 05من القانون  141المادة ـ  1
  .نفس المرجع  ، 144المادة ـ  2
  .36: ظ، لطرش عمار، المرجع السابق، صيهشماوي عبد الحفـ  3
  .71 :ك الطاهر، المرجع السابق، صيبر ـ 4
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  :ثاره المختصة بمنح الإفراج المشروط وآ الجهات :المطلب الثاني
وزير العدل حافظ الأختام بمنح الإفراج اختصاص قاضي تطبيق العقوبات و: ولالفرع الأ

  : المشروط 
وزير العدل حافظ الاختام من قاضي تطبيق العقوبات وري لكل لقد خول المشرع الجزائ

  :صدار قرار الإفراج المشروط كالآتيإباعتبارهما هيئات قضائية مهمة 
  قاضي تطبيق العقوبات  : ولاأ

وضوح الجهة المختصة أصلا بمنح الإفراج المشرع الجزائري لم يحدد بدقة و إن
فإن  ،04-05قانون تنضيم السجون من  141/1و  138المشروط فطبقا لنص المادتين 

ختصاص لجنة تطبيق العقوبات هذا من جهة ، ومن جهة ثانية منح الإفراج المشروط من ا
، لكن بعد صدور المنشور الوزاري المؤرخ في 1يختص قاضي تطبيق العقوبات بذلك 

في ملفات الإفراج المشروط وزع الاختصاص بين المتعلق بكيفية البث  05/06/2005
  2: قاضي تطبيق العقوبات على النحو الآتي تطبيق العقوبات و لجنة

 .تصدر اللجنة مقررا يتضمن الموافقة على منح الإفراج المشروط  -
ستفادة من الإفراج ت بناءا على هذا المقرر، مقرر الايصدر قاضي تطبيق العقوبا -

 .المشروط
  .شهرا 24تقل عن و أشتراط المشرع الجزائري أن تكون باقي العقوبة تساوي مع ا

أيام من تاريخ  8عام خلال ويكون مقرر الإفراج المشروط قابل للطعن من قبل النائب ال
، هذا الطعن يكون أمام لجنة تكييف العقوبات التي تحددت تشكيلتها بموجب المرسوم تبليغه

يوما  45لتي تفصل فيه خلال مهلة ، ا17/05/2005المؤرخ في  181-05التنفيدي رقم 
  3.، بمجرد مرور هذه المدة يعتبر الطعن مرفوضا ابتداءا من تاريخ الطعن

                                                             
  .، مرجع سابق  04- 05من القانون  138المادة ـ  1
  450 :، صسابقالمرجع ال ،حسن بوسقيعةـ أ 2
  .، مرجع سابق  04-05من قانون  141/5المادة ـ  3
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بدوره وفي حالة قبول الطعن من طرف هذه اللجنة يبلغ بذلك قاضي تطبيق العقوبات الذي 
، أما إذا رفض الطعن فيبلغ مقرر الرفض الصادر عن هذه يلغي مقرر الإفراج المشروط

  .ه تطبيق العقوبات الذي يسهر على تنفيذ ة لقاضياللجنة بواسطة النيابة العام
  :الأختام وزير العدل حافظ: ثانيا 

  :فراج المشروط في الحالات التاليةالأختام بالبث في طلبات الإ يختص وزير العدل حافظ
 .شهرا  24اذا كانت المدة المتبقية من العقوبة أكثر من  -
و إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه أالحالة التي يكون فيها المحكوم عليه مصابا بمرض خطير  -

بصفة مستمرة على حالته الصحية البدنية ؤثر سلبا ون تأفي المؤسسة العقابية ومن شأنها 
 .و النفسية أ

الحالة التي يبلغ فيها المحكوم عليه السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من  -
أو الكشف ، وكذلك أقدم على التعرف على مدبريه المساس بأمن المؤسسة العقابية شأنه

 .قافهم يإعن المجرمين و
صدر لى أن وزير العدل بعد عملية البث في الطلبات المقدمة أمامه يإشارة ويمكن الإ

لى إ، ليبلغ أمين لجنة تطبيق العقوبات نسخة من هذا المقرر مقرر الإفراج المشروط نهائيا
حكوم بتدوينه على رخصة الإفراج المشروط التي تسلم للم مدير المؤسسة العقابية لتنفيده
ى هذا المقرر لكن قبل ذلك يبلغ المدير المؤسسة العقابية فحو ،عليه المستفيد من هذا النظام

لى ذلك يحرر محضرا يثبت فيه قبول المستفيد إ، إضافة دة فيهالشروط الخاصة الوارو
في الأخير كلاهما على هذا المحضر الذي  المحكوم عليه لهذه الشروط الخاصة ليوقع عليه

  .الأختام حسب الحالة  أو وزير العدل حافظلى قاضي تطبيق العقوبات إترسل نسخة منه 
  ثار الإفراج المشروط آ: الفرع الثاني

ذ العقوبة بل أصبح يف تنفيلة لتخفيعد وسيث أنه لم يثار، حآرتب الإفراج المشروط عدة ي
د من الإفراج يه المستفيد المحكوم علييمكن إدراج أهما في تقيمؤقتا، وذها ينظاما لوقف تنف

ة من العقوبة إذا كانت مؤقتة، أما يه خلال المدة المتبقيالمشروط بالالتزامات المفروضة عل
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م ي، وهذا عكس ما نجده في القانون القد1سنوات  )05(إذا كانت مؤبدة فإنها تحدد بخمسة
  .سنوات )10(الذي حددها بعشرة 

أي انقضاء الآجال المذكورة  ؛وللعلم فإنه في حالة عدم انقطاع مدة الإفراج المشروط
حه المشروط، يخ تسريا، وذلك من تاريعتبر مفرجا عنه نهائيه يسالفا، فإن المحكوم عل
له في حالة عدم العودة يخلى سبيد من الإفراج المشروط يه المستفيبمعنى أن المحكوم عل

ترتب على الإفراج المشروط ي، كما  2سنوات )05(قم بقطع مدة خمسةيولم مة يإلى الجر
ة الرجوع في قرار الإفراج المشروط أو إلغائه سواء من طرف يتمثل في إمكانيأثر هام، 

د ير العدل حسب الحالة، وذلك في حالة صدور حكم جديق العقوبات، أو وزيقاضي تطب
ه، سواء تعلق يإخلاله للالتزامات المفروضة علد من الإفراج المشروط أو يبإدانة المستف
 .3ر المراقبة والمساعدة أو بالإجراءات التي حددها مقرر الإفراج المشروط يالأمر بتداب

تم يق العقوبات، يغ المعني بالأمر بمقرر الإلغاء من قبل قاضي تطبيه فبمجرد تبليوعل
مكن يجة عنه، وفي حالة المقاومة ومحاولة الهروب رة المفيإعادته إلى المؤسسة العقاب

، وبعد إلغاء مقرر الإفراج  4ذ هذا المقررية لتنفين بالقوة العموميابة العامة أن تستعيللن
عتبار المدة اه قضاء ما تبقى من مدة العقوبة، مع يستوجب على المحكوم عليالمشروط، 

  .5ة يالمشروط عقوبة منته ة في ظل الإفراجيالتي قضاها خارج المؤسسة العقاب
  
  
  
  

                                                             
  .، مرجع سابق  04- 05من القانون  146المادة ـ  1
  .159: ص، 2010ن، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ين لإرشاد السجيز المعيلعروم أعمر، الوجـ  2
  .34 :ظ، لطرش عمار، المرجع السابق، صيهشماوي عبد الحفـ  3
  .، مرجع سابق  04- 05من القانون  147/2المادة ـ  4
  .159 :صالمرجع السابق، م منصور، يق إبراهاسحـ إ 5
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  )السوار الإلكتروني(نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  :المبحث الثاني
تجسدت في  2000ة سنة يشهد قطاع العدالة في الجزائر جملة من الإصلاحات منذ بدا

ز يات ارتكزت على تعزيل، مع وضع أولوية على المدى المتوسط والطوياعتماد إستراتج
ن يل القوانية بتعديعيكلة التشرين في مجال العدالة، ومراجعة الهيالقضاة والعاملن يتكو

ة التي التزمت بها الجزائر واعتماد نصوص يات الدولية ملائمتها والاتفاقيالموجودة بغ
ة التي شملها يإصلاح نظام السجون من الأهداف الأساسدة، كما اعتبرت عصرنة ويجد

ر بعض الخدمات ييلتس  ةيج المراقبة الإلكتروناد في إدر، وهو ما تجسلاحبرنامج الإص
  .القضائي في العمل ة يدماج الوسائل الإلكترونإو
 18-01المتمم بالقانون  2005فري يف 06المؤرخ في  04-05 انون ه وبموجب القفإن
  الإدماج الاجتماعي وإعادةم السجون يقانون تنظالمتضمن  2018جانفي  30مؤرخ في ال

أو جزء منها  هم بقضاء كل العقوبةيالمحكوم عل نكّئري ماالمشرع الجز ،نيللمحبوس
  .إلكتروني رتحقق ذلك بحمل سواية، ويخارج المؤسسة العقاب
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  مفهوم الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية : المطلب الأول
 - قة مبتكرة خارج أسوار السجن يذ العقوبة بطرية على تنفيقبة الإلكتروناقوم نظام المري

ا يتضمن هذا الأسلوب نظاما إلكترونيسمى السجن المنزلي، يبصورة ما  -في الوسط الحر
اب الشخص عن المكان المخصص يمكن التأكد من وجود أو غيقبة عن بعد، بموجبه اللمر

ته ه بالبقاء في منزله، لكن تحركايسمح للمحكوم عليث يلإقامته بموجب حكم قضائي، ح
  ).السوار الإلكتروني(جهاز مثبت في معصمه أو في قدمه قبة، بمساعدة امحدودة ومر

  تعريف وصفات المراقبة الالكترونية : ولالفرع الأ
  :تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية : أولا

  :التعريف الفقهي  - 1
أو محل إقامته خلال ه بالإقامة في منزله يم المحكوم علاة هي إلزيقبة الإلكتروناالمر

ه يد المحكوم علية بوضع أداة إرسال على ية الفنيتحقق ذلك من الناحي، وةساعات محدد
وتر مركزي بمعرفة ما إذا كان المحكوم يقبة من كمباتشبه الساعة وتسمح لمركز المر

 .1ذ أم لا ين بواسطة الجهة القائمة على التنفيه موجودا في المكان والزمان المحدديعل

وغالبا في  –ه به أو الخاضع له بالتواجد في مكان محدد يم المحكوم علاضا إلزيقصد به أي
اته بصورة يتم السماح له بممارسة حيوم، على أن يخلال أوقات محددة من ال -منزله

ء اسمح له بالتوجه لعمله وشريوم، فينة، باقي أوقات الية، في إطار قواعد معيعيطب
  .2شته يمتطلبات مع

                                                             
ة يدار النهضة العرب ،2ة خارج السجن، طيذ العقوبة السالبة للحريثة لتنفيقة حدية طريعمر سالم، المراقبة الإلكترونـ  1

  .1 :ص ،2005 القاهرة،
ة يلة لسلب الحرية والعقوبات البديب المعاملة العقابيث لأسايالحبس المنزلي، نحو مفهوم حدني، يمن رمضان الزيأـ  2

  .4: ص ، 2005دار الطباعة بالهرم، مصر،  ، 1في السجون، ط 
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ة للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة يستخدام وسائط إلكتروناعرفت بأنها ضا يوأ
ة ير والسلطة القضائين هذا الآخيه ما بية محددة في المكان والزمان السابق المتفق عليزمن

  1.الآمرة بها 
اب يمكن التأكد عن وجود أو غيقبة عن بعد بموجبه اللمر يكما عرفها بأنها نظام إلكترون

ه يسمح للمحكوم عليث يالمكان المخصص للإقامة بموجب حكم قضائي، ح شخص عن
قبة بمساعدة جهاز في معصمه أو أسفل الكن تحركاته محدودة ومر بالبقاء في منزله

  .2قدمه
 ةية هي أحد البدائل الرضائيقبة الإلكتروناف نستنتج أن نظام المريمن خلال هذه التعار

منزله أو في محل إقامته خلال فترة عقوبته، ولابد من  ه الإقامة فييلزم المحكوم علين يأ
قبته اتم مريث ية، حيقبة الإلكتروناذ الوضع تحت المريعي لتنفيحكم قضائي ونص تشر

ة من يمكن المؤسسة العقابيه أو قدمه، يد المحكوم عليوضع على يبواسطة جهاز إرسال 
حتكاك خطر الا ه تجنبيلمكن المحكوم عيالسجن، و ذه العقوبة خارجيالتأكد من تنف

  .ه بالحبسين في حال حكم عليبالمسجون
  : ف القانونييالتعر -2

ة بالسوار يقبة الإلكتروناعات المعاصرة الوضع تحت نظام المريد من التشريأقرت العد
ة، وحتى النصوص ين العقابير أن أغلب القوانيذه، غيات تنفيالإلكتروني وتنوعت آل

ق هذا النظام، يات تطبيفيح كية بتوضية، تهتم بصورة أساسيئاة الخاصة، والإجريالعقاب
  . 3ف لهيم تعريدون تقد وإجراءاته ،وشروطه

المؤرخ في  18-01مكرر من القانون  150أما المشرع الجزائري فقد عرفها في المادة 
المتضمن  2005ر يفبرا 16المؤرخ في  05-04المتمم للقانون رقم  2018ر يناي 30

                                                             
 ،2009ة، القاهرة، يدار النهضة العرب ،1ة، دراسة مقارنة، ط ية الإلكترونيد، المراقبة الجنائين عبيأسامة حسنـ  1

  .5،6 :ص
ة ية، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية الفرنسياسة العقابية في السيصفاء أتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونـ  2

  .149،150 :ص ، 2009ا، ية الحقوق، جامعة دمشق، سوري،العدد الأول، كل 25ة، المجلد يوالقانون
  .17-1:د، المرجع السابق، صين عبيأسامة حسنـ  3
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ه كل العقوبة أو جزء يسمح بقضاء المحكوم علي اتءاإجر"بأنها  ،السجونم يقانون تنظ
  1".ةيمنها خارج المؤسسة العقاب

لة المدة يط هيحمل الشخص المحكوم عل ة فیيقبة الإلكتروناتمثل الوضع تحت المري
د يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديلكتروني الإلسوار ا 1مكرر 150المذكورة في المادة

  .ق العقوباتين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيالمبالإقامة 
  صفات وخصائص نظام المراقبة الإلكترونية: ثانيا 

 :هم صفات النظام أ-1

ثة ية الحديستعمال الأدوات التكنولوجاوذلك من خلال : عن جهاز إلكترونيهو عبارة  -
جهاز إرسال : تكون منيا في كونه يظهر ذلك جلية، ويقبة الإلكترونافها في المريوتوظ

  .وتريعادة إرسال أو جهاز كمبوإوجهاز استقبال 
قها ومباشرتها إلا بطلب من المعنى بالأمر أو يمكن تطبيلا : حتواءه على ركن الرضاا -

 .اة أو بموافقة ولي أمره إذا كان قاصريبالحصول على موافقته الشخص

ة يقبة الإلكتروناتحت المرصدر حكم الوضع يبد أن فلا: ةيضرورة صدوره من جهة قضائ -
ذه، وذلك بمساعدة أجهزة ية هي التي تتابع تنفيمن طرف القضاء، كما أن السلطة القضائ

 .أخرى

مها، اجب على الخاضع لها إحتريمات التزاحتوي على يث يح: ة الفرديد حريقيكونه   -
أخرى  ماتانه له القاضي، بالإضافة إلى إلتزيعيت أو أي مكان آخر يكعدم مغادرة الب

 .ءامحددة قانونا وقضا

ستنفاذ مدة العقوبة المحكوم انتهي بعد يعتبر محدد المدة، فيأي أنه : مرتبط بشرط المدة  -
 .هيبها عل

  
  

                                                             
  .مرجع سابق  ، 05-04من القانون رقم مكرر  150المادة ـ  1
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 :خصائصه -2

ستحالة كسر أو فتح هذا اة في يكمن سر هذه الخاصيو: Inviolabilité قامضاد للإختر -
  .لهيالسوار أو حتى نزعه أو تعط

د يمكن للسلطات المكلفة بالرقابة كشف مكان وتحدين يأ :Détectabilité قابل للكشف -
  .دةيموقع حامل السوار حتى ولو على مسافة بع

مكن مثلا ية فلا يفاقوم بعمله بكل إحتريث أن السوار يبح : fiabilité عتبر مصدر موثوقي -
 .لأعطابتعرض يمكن أن يئ فهو آلة ويخطئ في موقع شخص ما، ولكن رغم كل شيأن 

مات التي اود والالتزيرغم الق : privé vie la de Respect اة الخاصةيالح احترام  -
 .1ةيالإلكترون للمراقبةة للخاضع ياة الشخصيتفرضها إلا أنها تحترم الح

  ةيقبة الإلكتروناة لنظام المريعة القانونيالطب: الفرع الثاني
ن ين اتجاهية ما بيقبة الإلكترونالنظام المرة يعة القانونيطبالختلف الفقه الجنائي حول ا

رى الاتجاه الثاني أن نظام ين يزي، في حاء احترارى أن هذا النظام هو إجريالأول 
  :تجاهالي نستعرض وجهة نظر لكل يما ية، وفيعتبر عقوبة جنائية يقبة الإلكتروناالمر
  ):الاتجاه الأول(زياء احتراة إجريقبة الإلكترونانظام المر: أولا

ر ياته صفات التدابيحمل في طية يقبة الإلكترونارى أنصار هذا الاتجاه أن نظام المري
ة الفرد من الوقوع مجددا في يهدف إلى وقايصلاحي، إلي يلأنه ذو طابع تأه ةيزاالاحتر

به مخاطر مجتمع السجن الفاسد، وهو أسلوب يسعى إلى تجنيكما  مةيمستنقعات الجر
طبق وفقا يانه، فهو على ذلك ير كخات المنحرفة التي تنيالسلوكة المجتمع من يلوقا

  .2ت الفرد والمجتمع معا اللاعتبار
  

                                                             
ل شهادة الماستر، في ية باستعمال السوار الالكتروني، مذكرة لنيد وداد، المراقبة الالكترونيكباسي عبد ااالله، وقـ  1

  .22: ص ، 2017ة، جامعة برج باجي مختار، عنابة، ياسة الجنائيالجنائي، تخصص الجرائم المعاصرة والس القانون 
 ، 63عة والقانون، عدد ية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشريمتولي القاضي، نظام المراقبة الإلكترونرامي ـ  2
  . 290:ص ، 2015ة المتحدة، ية الحقوق، جامعة الإمارات العربيكل
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  )  الاتجاه الثاني( ةية عقوبة جنائيقبة الإلكترونانظام المر: ايثان
ة عقوبة يقبة الإلكتروناوقد اتجه جانب آخر من الفقه الجنائي إلى القول إن نظام المر

ة، وهي تنطوي على معنى العقوبة من يزار الاحتريتحمل صفات التدابة محضة، لا يجنائ
وخ يي السابق مع اتجاه مجلس الشأتفق الري، ويلامإه واكرإخلال ما تحمله من ردع و

ة الإنسان في التنقل، يد لحريء مقاة إجريقبة الإلكترونانظام المر ى أنأالفرنسي الذي ر
  1ةيالأسراة يبات في الحاسببه من اضطريفضلا عما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .  292: ، صالسابقالمرجع رامي متولي القاضي، ـ  1
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  شروط الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية : المطلب الثاني
 ةيبد من توفر شروط فنأي على أرض الواقع، لا ؛ايقبة الإلكتروني عملاق نظام المريلتطب

، ضف إلى ذلك مجموعة شروط )قبةاالسوار الإلكتروني، جهاز الإستقبال، مركز المر(
ة وهو ما يقبة الإلكترونان توافرها لإصدار أمر الوضع تحت المريتعية التي ية وقانونيماد

  .ئرياشترطه المشرع الجزا
  الشروط الفنية المادية : الفرع الأول

ة والتي هي عبارة ية لابد من توفر مجموعة من الشروط التقنيقبة الإلكتروناق المريلتطب
نفصال اث ية، حيقبة الإلكتروناإلى المرنها للوصول يما بيعن مجموعة الأجهزة المتصلة ف

ستحالة اة أو حتى يقبة الإلكترونار الحسن للمريحول دون السيأحد الأجهزة عن الآخر 
تم البحث يث يط الشخص، حية التي هي مرتبطة بمحيقها، وكذلك بعض الشروط الماديتطب

   .ةيقبة الإلكترونافي ما إذا كان الوضع الحالي للشخص ملائم للمر
نها يما بيات متصلة فية في ثلاثة تقنيتنحصر هذه الشروط الفن : ةيالشروط الفن :أولا

ساعد على إبقاء الشخص الخاضع لها ضمن مجال ية مما يت لاسلكابواسطة إشار
  : قبة، وهذه الشروط هياالمر

تم يرة الحجم، يد كبيشبه ساعة اليعبارة عن جهاز إلكتروني  ووه : السوار الإلكتروني  - 1
صا لكي لا تعرقل يث تكون مضادة للصدمات ومضادة للماء، وصنعت خصيمها بحيتصم

ت يتم تثبياضة دون أي عائق، ويمكنه حتى ممارسة الريقبة واومي للخاضع للمريالنشاط ال
بها بمجرد صدور يتم تركيقبة أو أسفل الساق وامعصم الخاضع للمرالهذا السوار في 

ن في حالة يج عن السجاة أو عقب الإفريالإلكترونقبة االأمر القضائي بالخضوع للمر
قوم ية وحتى انتهاء مدة العقوبة، ويقبة الإلكتروناستكمال مدة العقوبة تحت نظام المرا
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قبة في نطاق مكاني اة إلى وحدة المريت لاسلكاالسوار الإلكتروني بمهمة إرسال إشار
 .1تاطع تلك الإشارقبة عن هذا النطاق تنقان، وفي حالة خروج الخاضع للمريمع

قبة، سواء اوضع في المكان المعد للمريهي عبارة عن جهاز : قبةاستقبال أو المروحدة الا - 2
قوم هذا يفوني ثابت ومصدر للكهرباء، ويتصل بخط تليأو محل العمل و كان محل الإقامة

 وعادة) السوار الإلكتروني(ت الواردة من جهاز الإرسال االجهاز بمهمة استقبال الإشار
عن  ة أو المركز المسؤوليوتر المركزي الموجود في المؤسسة العقابيإرسالها إلى الكمب

جة يت نتاة وذلك بصفة مستمرة وعند فقدان الجهاز لهذه الإشاريقبة الإلكتروناات المريعمل
ت وهو النطاق المكاني المحدد اقبة عن نطاق تلقي تلك الإشاراخروج الخاضع للمر

 2.وتر المركزي ية إلى الكمبيريت تحذاا بإرسال إشاريستقبال تلقائالاقبة، تقوم وحدة اللمر

تضمن أجهزة يت واع الإشاريستقبل جميسي الذي يوهو المركز الرئ:  قبةامركز المر - 3
قوم مركز ية، ويقبة الإلكتروناة المرية اللازمة لحسن إدارة عمليتصالات اللاسلكالا

قوم يقبة المختلفة، ثم استقبال في أماكن المرالا ت الواردة من وحدةاقبة بتلقي الإشاراالمر
قوم ية، وكذا يقبة الإلكترونالتزم بها الخاضع للمريجب أن ية التي يبمقارنتها بالحدود الزمن

ستقبال، ة المرسلة من وحدات الايريت التحذاعة الإشاريد نوع وطبيقبة بتحدامركز المر
 قبة بالنطاق المكاني المحدد أوااضع للمرم الخالتزاعدم ) تاالإشار(وما إذا كان سببها 

ة مجرد يريت التحذاجة تلك الإشاريقبة أو أن نتاة التهرب من المريقبة بغاعبثه بجهاز المر
 .3قبة بهاعطل فني لا علاقة للخاضع للمر

ق نظام السوار الالكتروني توافر بعض الشروط يشترط لتطبي :الماديةالشروط : ايثان
م يالمتضمن قانون تنظ 05-04من قانون  3مكرر  150ة وفق ما أكدته المادة يالماد

                                                             
 2016ة، يسكندرة، الايثة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونيحدة ين الباز علي، نحو مؤسسات عقابيعلي عز الدـ  1

  .416: ص
  .418 :ص ،المرجع نفسهـ  2
  .418 :ن الباز علي، المرجع السابق، صيعلي عز الدـ  3
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المؤرخ في  18-01ن المتمم بالقانون رقم يدماج الاجتماعي للمحبوسإعادة الإالسجون و
   :ليي مايوتتمثل هذه الشروط ف ، 2018ر سنة يناي 30

 .ثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتةيأن  -

ة تتوافق مع وضع يشهادة طب(السوار الالكتروني بصحة المعني ضر الشخص حمل يألاّ   -
 1. السوار الالكتروني

للمعني أو الوضعية العائلية  ة، يقبة الالكترونان الاعتبار عند الوضع تحت المريتؤخذ بع  -
 يةني أو أظهر ضمانات جديسي أو تكوامتابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو در

ة تساعد ية أو أرضيه في وضعيالتأكد من وجود المحكوم عل، وهدف ذلك هو  2للإستقامة
 .هية عليعلى نجاح هذه التقن

 1فقرة  8مكرر  150بالإضافة إلى كل ما سبق هناك شرط مادي آخر مذكور في المادة  -
 3.بخط هاتفي  داكون محل الاقامة مزويأن  :ألا وهو 04-05من القانون 

  :ةيالشروط القانون :الفرع الثاني
، ومن لتقرير الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونيةة يشروط قانون توافر من بد لا

ن يب المتهميمكننا أن نلمس الغرض الأهم لهذا النظام وهو تجنيجعة هذه الأحكام امر
رة المدة الاتصال بالوسط العقابي المغلق، والذي ية قصين بعقوبات سالبة للحريوالمحكوم

في ره يج النهائي في حالة تقراللإفر جيدا ريتحضويعد  بعض السجناء، علىله أثر سيء 
  .ةية العقوبة المتبقينها
  
  
  

                                                             
  .، المرجع السابق 04-05من القانون رقم  1الفقرة  3مكرر  150لمادة اـ  1
  .، المرجع السابق 04-05القانون رقم رة من يالفقرة الأخ 3مكرر  150المادة ـ  2
 ذ الوضع تحت يتتم متابعة ومراقبة تنف" :التي تنص على 05- 04الفقرة الأولى من القانون  8مكرر  150المادة ـ  3

لإدارة السجون المكلفة بإعادة ة ليق العقوبات، من قبل المصالح الخارجية، تحت إشراف قاضي تطبيالمراقبة الالكترون
  .، المرجع السابق"ق الهاتفية والمراقبة عن طريدانيارات الميق الزين، عن بعد وعن طريجتماعي للمحبوسدماج الاالإ
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  :الشروط المتعلقة بالأشخاص: أولا
ذلك ك، ونيعلق بالبالغيتمكن أن ية يقبة الإلكتروناذ العقوبة بأسلوب الوضع تحت المريتنف

ه يطبق عليللقاصر الذي  السن الأدنى دحديئري لم اأن المشرع الجزمن القصر، بالرغم 
ل موافقة الممثل القانوني يث اكتفى فقط بضرورة نية حيقبة الالكتروناالوضع تحت المر

  1.للقاصر
  .شمل الرجال والنساءية يقبة الالكتروناأسلوب الوضع تحت المركما أن 

  : الشروط المتعلقة بالعقوبة: ايثان
 ةيالمتهم بعقوبة تكون سالبة للحرحكم على يجب أن ية يقبة الالكتروناق المريفلتطب

مكن ير هذه العقوبة، ولا يبغ هيستفادته من هذا النظام إن حكم علال يمكننا تخيوبالتالي لا 
  2.ستفادة منه كذلكللشخص المعنوي الا

  :ةالشروط المتعلقة بالمد: ثالثا
 ة كون مدة العقوبة يقبة الالكترونان للوضع تحت المريد لخضوع المحكوميالشرط الوح
   3.سنوات 3تجاوز يتبقى منها لا  و ماأو مجموع مددها أة يالسالبة للحر

  :يكون  أن أيضابد ل هذه الشروط لالى كإضافة إ
  ةير العادية وغيع طرق الطعن العاديأي استوفى جم ؛ 4الحكم نهائي -
 .هيمات المحكوم بها علاسدد المعني مبالغ الغريأن  -

ة يقبة الالكترونامكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المريث لا يه، حيعل توفر رضا المحكوم  -
 5.أو بموفقة ممثله القانوني إذا كان قاصر بموافقته، إلا
 

                                                             
مكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة ي، لا "04-05الفقرة الأولى من القانون رقم  2مكرر  150المادة ـ  1

  .المرجع نفسه ،"قاصراه أو ممثله القانوني إذا كان ية إلا بموافقة المحكوم عليالإلكترون
  .138 :ص المرجع السابق، صفاء أتاني،ـ  2
  .، المرجع السابق 04-05الفقرة الأولى من قانون رقم  1مكرر  150المادة ـ  3
  ..، المرجع السابق 05- 04من قانون رقم  3مكرر  150المادة ـ  4
  .نفسهالمرجع  ، 05-04الفقرة الأولى من قانون رقم  2مكرر  150المادة ـ  5
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  : ةيقبة الالكترونار الوضع تحت المريالشروط المتعلقة بالجهة المختصة بتقر: بعاار
ق العقوبات يتطبصدر بمبادرة من قاضي ية يقبة الالكترونار الوضع تحت المراقرإن 
  .يهق محاميعن طرو أ ياه شخصيعلى طلب المحكوم عل بناءاا،  أو يتلقائ

أخذ ة، بعد يقبة الالكتروناق العقوبات مقرر الوضع تحت المريصدر قاضي تطبيث يح
  .نيق العقوبات بالنسبة للمحبوسيي لجنة تطبأأخذ ريابة العامة، كما يالن رأي

  : ةيقبة الالكتروناستفادة من نظام المرالشروط المتعلقة بطلب الا: خامسا
ق العقوبات لمكان إقامة ية إلى قاضي تطبيقبة الالكتروناقدم طلب الاستفادة من نظام المري

تم ية المحبوس بها المعني، فيوجد به مقر المؤسسة العقابيه أو المكان الذي يعل المحكوم
ر محبوس، يالمعني إذا كان غن الفصل النهائي في طلب يذ العقوبة إلى حيإرجاء تنف

، م من إخطارهياأ 10ق العقوبات في طلب الاستفادة في أجل قدره يفصل قاضي تطبيو
طلب استفادة  عليه مكن للمحكومي، وكذلك  1لأي طعن غير قابلكون الفصل بمقرر يو

  .2لخ رفض طلبه الأويأشهر من تار 6د ولكن بشرط مضي يجد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .، المرجع نفسه 05-04ة والثالثة من القانون رقم يالفقرة الأولى والثان 1مكرر  150المادة ـ  1
  .المرجع نفسه ، 04-05رة من القانون رقم يالفقرة الأخ 1مكرر  150لمادة اـ  2
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  الخاتمة
، ألقى بتبعات كبيرة على وتدني مستوى الخدمات وجودتها ازدحام السجونإن مشكلة 

وزاد من كلفة ، في تطبيق برامج اصلاح المحبوس وإدماجه الإدارات العقابية وخاصة
، بالرغم من ذلك لم يأخد المشرع الجزائري بأنظمة حديثة في إدارة السجون، لعدم تشغيلها
نظام المقاولة و ، ومن أشهرها نظامفي الجزائر ياسيةالسمع البنية الاقتصادية و ملائمتها

لذي أخدت العمل ا) ات العقابية بواسطة القطاع الخاصتشغيل المؤسسدارة وإ( التخصيص
أكثر إنسانية من السجن مثل أقل كلفة ولى بدائل إتجه المشرع بل ا، به عدة دول رائدة

خاصة أن هناك . ة وبدائل أخرىمراقبة الإلكترونيالإفراج المشروط والوضع تحت نظام ال
  .لا يشكلون خطرا على المجتمعمنهم العود و الكثير من المحكوم عليهم الذين لا يتوقع

لى إقطاع السجون ر برنامج إصلاح وعصرنة العدالة واستطاعت الجزائر في إطا
لاحية داخل المؤسسات العقابية، غير أن تباع السياسة الإصإلى نتائج ملموسة باالوصول 

تخاد الجريمة قبل ارتكابها ووقوعها با ، إذ على الدولة مكافحةهذا لا يعتبر حل نهائي
  .سياسة وقائية أكثر نجاعة 

  :لى النتائج التالية إحيث توصلنا في ختام دراستنا 
إن تطوير المؤسسة العقابية يتطلب في الكثير من الأحيان مواكبة التطورات التي  ـ 1

الوسائل الإدارية التي أو الأساليب وتطرأ في المجتمع سواء كانت تطوير في التشريعات 
 .تأهيلهمؤسسات بما يحقق وظيفة العقوبة والمتمثلة في إصلاح النزلاء وتحكم عمل هذه الم

ة الإدارية الحديثة في الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسة الأنظم أن من شأن تطبيق ـ 2
يترتب على ذلك وضع حلول لكثير من المشاكل و ،العقابية، إيجاد بيئة ملائمة للنزلاء

ثار السلبية التي إزدحام وتكدس السجون وتجنب الآداخل المؤسسات ولا سيما مشاكل 
 .تنعكس على السجناء 

قابية قادرة على تنفيد البرامج عابية للمؤسسات العالاستي يتعين أن تكون الطاقةـ  3
  .مان تطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة والسياسات التأهيلية والإصلاحية لض
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ها المشرع الجزائري لقطاع السجون على ضوء القانون الأهمية الكبرى التي أولا ـ 4
05-04 . 

ظفى أ، قد الإصلاحية الجديدةتهاجه للسياسة أن المشرع الجزائري من خلال ان ـ 5
، لتشريعات والمواثيق الدوليةو اذى حذ، حينما حالإنساني على المؤسسات العقابية الطابع

إدماجه صلاح السجين وإعادة تأهيله وإلى إقوبة والسعي وتبني فكرة تغيير الغرض من الع
 .في المجتمع

ذلك طيط الاستراتيجي ولعقابية لمشروعي الخطة الفردية والتخمسايرة الإدارة ا ـ 6
 . مواكبة لعصرنه الإدارة داخل المؤسسة العقابية

لعقوبة ببدائل أخرى تخدم الفرد والمجتمع وتعود بالربح استبدال المدة المتبقية من ا ـ 7
 .كذا الحد من تكلفة تشغيل الإدارة العقابيةتصاد وقعلى الا

جعلها مؤسسات نمودجية الأوربي وتوأمة إدارة المؤسسة العقابية وإلحاقها بالركب  ـ 8
 .ذات طابع عالمي

إن المؤسسة العقابية باعتبارها الإطار المادي لتنفيد العقوبة السالبة للحرية لم تستطع  ـ 9
بة السالبة للحرية عتراها من مشاكل أهمها العقوا نتيجة لما اتحقيق الأغراض المنوط به

سباب التي و إلغائها من الأأجدل حول الإبقاء عليها قصيرة المدة والتي كانت محل نقاش و
 .الإفراج المشروطأدت الى اللجوء الى أنظمه بديلة كالسوار الالكتروني و

خلال عدم استثناء أي محبوس  منالإفراج المشروط ة لنظام يجابيزات الإيالمم ـ 10
ه الشروط الواردة بالقانون، ين تتوفر فيه فكل سجيعة الجرم المدان به، وعليلطب نظرا

ن المجرم المبتدئ يز بييمكن له الاستفادة من نظام الإفراج المشروط إلى جانب عدم التمي
د قد عدل يم السجون الجديوالمجرم المعتاد هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد قانون تنظ

 .دل فقطر العية في منح الإفراج المشروط، والتي كانت مقتصرة على وزيعن فكرة مركز

ى أساس العدالة واحترام حقوق وكرامة لة العقابية المتوازنة تقوم علتحقيق المعام ـ 11
   .مهيلالمحكوم ع
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في أوساط المحبوسين من  الأملبعث الاجتماعي ودماج لإمن والأبات التحقيق متط ـ 12
التي جاء بيا  الاجتماعيدماج لاا لإعادةالجديدة  للأنظمةالتطبيق الجدي والصارم  خلال

  . 04-05 القانون
 تباعوا على نهج ليهع المحكومو يحث هف أهداف،ة لجم يحقق الشرطي الإفراج ـ 13

 لتنفيذ هأمام الظروفئ هي، كما يالعقابية المؤسسةفي  هالقويم وذلك أثناء وجود السلوك
 ليهالمحكوم ع إصلاحفي  اهميس إنهافة إلى ذلك فض، إجيد هى وجعل هيلالتأ برنامج
من أجل إعداده  همع هفي المجتمع وتكيف لإدماجه ، وذلك تمهيداالمؤسسة العقابيةخارج 
تشجيعه و ليهة لحث المحكوم علط يعد وسيوشرمال الإفراجكما أن  ،النهائي عنه للإفراج

 .على الالتزام بالسلوك الحسن أثناء الفترة المتبقية من مدة العقوبة

لكتروني أصبح مطلب لا يمكن الاستغناء عنه، لاعتماده من السوار الا استخدام ـ 14
طرف العديد من الدول الغربية في قوانينها لتجنب المضاعفات العقوبة السالبة للحرية 

 .قصيرة المدة
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  قائمة المصادر والمراجع
  :ـ الكتب 1

والنشر الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة ، حسن بوسقيعةـ أ
  .2014 ، الجزائر،14والتوزيع، الطبعة 

دار النهضة  ،1ة، دراسة مقارنة، ط ية الإلكترونيد، المراقبة الجنائين عبيأسامة حسنـ 
  .2009ة، القاهرة، يالعرب
دار المطبوعات  ،3الإجرام والعقاب، ط مموجز في علالم منصور، يق إبراهاسحإـ 

  . 2006ة، الجزائر،يالجامع
  .2002ثم، مصر، ياء، دار الهير الحافظ، قصص الأنبيبن كثإسماعيل ـ 
ة يب المعاملة العقابيث لأسايني، الحبس المنزلي، نحو مفهوم حديمن رمضان الزيأـ 

  . 2005دار الطباعة بالهرم، مصر،  ، 1ة في السجون، ط يلة لسلب الحريوالعقوبات البد
ب عبد الرحمان بن يمة، جمع وترتيخ الإسلام أحمد بن تميمجموعة فتاوى شابن تيمية، ـ 

  .1935ة، ية والأوقاف السعودية، وزارة  الشؤون الإسلامية السعوديمحمد، المملكة العرب
حمد حسب االله وهاشم محمد أتحقيق علي الكبير ومحمد (ور، لسان العرب ظابن منـ 

  .، منشورات دار المعارف، القاهرة)الشادلي
قابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى، الجزائر، ـ بريك الطاهر، فلسفة النظام الع

2009.  
جتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، طالب، تاريخ النضم القانونية والاـ صفوي أبو 

1986.  
  .ة، مصريم، المدخل في علم العقاب، دار النهضة العربيطارق عبد الوهاب سلـ 
القضائة والجزائية في سياسة إعادة  دور قاضي تطبيق الأحكام ،ظطاشور عبد الحفيـ 

  .2001 دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري،
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 ر سجن، مطبعة ملاح، الطبعة الأولى، دمشق،يعبدو شقرة، السجون، مذكرات مدـ 
2005 .  

ة، يسكندرالمعارف، الاعبد القادر قهوجي وفتوح الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، منشأة ـ 
1998.  

ب الشرائع للكنائس، المطبعة ي، بدائع الصنائع في ترتالكاسانين بن مسعود يعلاء الدـ 
  .1910ة، مصر، يالعالم
االله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار ي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد علـ 

  .1995ع، د ب ن، ية للنشر والتوزيالجامع
ثة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء ية حدين الباز علي، نحو مؤسسات عقابيعلي عز الدـ 

  . 2016ة، يسكندرة، الايالقانون
، دار الكتاب )دراسة مقارنة(ـ عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري 

  .2009الحديث، الجزائر، 
ة خارج يالسالبة للحرذ العقوبة يثة لتنفيقة حدية طريعمر سالم، المراقبة الإلكترونـ 

  .2005 ة القاهرة،يدار النهضة العرب ،2السجن، ط
تدابير تكييف العقوبة السالبة للحرية  عيساني خالد، مذكرة المدرسة العليا للقضاء،ـ 

ؤرخ في مال 04-05جتماعي للمحبوسين على ضوء القانون وآليات إعادة الإدماج الا
  .2010، 18الدفعة  26/02/2005
ة، الطبعة يعبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربة يفوزـ 

  .1985روت، يالخامسة، ب
ن، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ين لإرشاد السجيز المعيلعروم أعمر، الوجـ 

2010.  
ة خاصة، ية، طبعة عربية، إنسانياسة جنائيد، سيمارك أنسل، الدفاع الاجتماعي الجدـ 

  .1981ة، يسكندرالا ،ترجمة حسن علام، منشأة  المعارف، الطبعة الثالثة
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محمد أحمد المشهداني، أصول علم الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي، ـ 
  .2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2ط

ن، عمان، ، دار وائل للنشر، الأرد1الوريكات، مبادئ علم العقاب، ط محمد عبد االلهـ 
2009.  

  .جامع المعاجم قاموس عربي عربي ، معجم المعانيـ 
ـ نسرين عبد الحميد نبيه، المؤسسات العقابية وإجرام الأحداث، مكتبة الوفاء القانونية، 

  .2009الطبعة الأولى، الجزائر، 
  :ـ المذكرات والأطروحات الجامعية والمقالات العلمية 2

ة، مركز الدراسات والبحوث، يثة للمؤسسات العقابيالحدة يأحسن طالب، النظم الإدارـ 
  .اضيالر ، 641ة، عدد ية للعلوم الأمنيف العربية نايميأكاد
ة في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة يرامي متولي القاضي، نظام المراقبة الإلكترونـ 

  .2015ة، ة المتحدية الحقوق، جامعة الإمارات العربيكل ، 63عة والقانون، عدد يالشر
ة، مجلة ية الفرنسياسة العقابية في السيقبة الإلكتروناصفاء أتاني، الوضع تحت المرـ 

ة الحقوق، جامعة دمشق، يالعدد الأول، كل ،25ة، المجلد ية والقانونيدمشق للعلوم الاقتصاد
  . .2009ا، يسور
مذكرة تخرج الجديدة،  ل السياسة العقابيةظدور المؤسسة العقابية في  طريباش مريم،ـ 

  .16الدورة  لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،
ة يمية، أكادية في المؤسسات الإصلاحيلية والتأهيليالبرامج التكم حان،يسعود بن الضـ 

  . 2001اض، ية، الرية للعلوم الأمنيف العرباين
ة يف العربيد بن مسفر الوادعي، فقه السجن والسجناء، الطبعة الأولى، جامعة نايسعـ 

  . 2001اض، ية، الريللعلوم الأمن
ة والقانون يعة الإسلامين الشريني، وظائف العقوبة دراسة بيعمار عباس الحسـ 

  .2005 ،ة الحقوق، بغدادين، كلير منشورة، جامعة النهريالوضعي، أطروحة دكتوراه غ
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السجون وإعادة ة بإدارة ية الموارد البشريتها لتنميثة وأهميدة نوادري، المناهج الحديفرـ 
  .2006ر منشورة، يجامعة بسكرة، غ ر ،يستين، مذكرة ماجيالإدماج الاجتماعي للمحبوس

 فيصل بوخالفة، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري،ـ 
كلية الحقوق والعلوم  ر في العلوم القانونية، تخصص قانون جنائي،يمذكرة المجيست

  .2012 معة الحاج لخضر باتنة ،جا السياسية،
ة باستعمال السوار الالكتروني، مذكرة يد وداد، المراقبة الالكترونيكباسي عبد ااالله، وقـ 
ة، ياسة الجنائيالجنائي، تخصص الجرائم المعاصرة والس ل شهادة الماستر، في القانون يلن

  . 2017جامعة برج باجي مختار، عنابة، 
والأساليب المستخدمة لإعادة التريبة والادماج الإجتماعي ـ كلانمر أسماء، الأليات 

  .2011/2012للمحبوسين، مذكرة ماجستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
مة في القانون الإداري، أطروحة ية من الجريكات، أثر الردع في الوقايمحمد ورـ 

  . 2007 ،ا، عمانية للدراسات العلير منشورة، جامعة عمان  العربيدكتوراه غ
ـ محمد سعيد نمور، المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح، مجلة اتحاد الجامعات 

، جامعة القاهرة، أكتوبر 06، العدد )كلية الحقوق(العربية للدراسات والبحوث القانونية 
1997.  

ات إعادة الإدماج الاجتماعي يب و آليظ، لطرش عمار، أساليهشماوي عبد الحفـ 
ا يل إجازة المدرسة العليمذكرة التخرج لن ،04-05ن في ظل القانون رقم يللمحبوس

  .2008 للقضاة، الدورة السادسة عشر، الجزائر،
  :والقرارات والأوامر والتعليمات ـ القوانين والمراسيم 3

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة  2005فيفري  06المؤرخ في  04-05قانون ـ 
ر  ،ج2018يناير  30المؤرخ في  01-18المتمم بقانون  -للمحبوسينالإدماج الإجتماعي 

  .05عدد 
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فيفري  19موافق ل  1428صفر عام 1مؤرخ في  07/67تنفيدي رقم المرسوم الـ 
دماج سير المصاح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإيحدد كيفيات تنظيم و 2007

  .2007لسنة  ،13عدد ر الإجتماعي للمحبوسين ، ج 
، 2005نوفمبر  8مؤرخ ل 1426المؤرخ في شوال  عام  05/429المرسوم التنفيدي ـ 

إعادة إدماجهم ربية المحبوسيين، والتيحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق إعادة 
  .2005، لسنة 74ج ر عدد  .الاجتماعي ومهامها وسيرها

نوفمبر سنة  08موافق ل 1426ام شوال ع 6مؤرخ في 05/431 تنفيدي رقمالمرسوم الـ 
ن ية لفائدة المحبوسية والماليات منح المساعدة الاجتماعيفيحدد شروط وكي ،2005
  .2005لسنة  ،74ن عند الافراج عنهم، ج ر عدد يالمعوز

المتعلق بتحديد تشكيلة لجنة  17/05/2005المؤرخ في  180-05التنفيدي المرسوم ـ 
  .2005لسنة  35الجريدة الرسمية عدد تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، 

ماي 17موافق ل  1426اني عام ربيع الث 8مؤرخ في  05/181المرسوم التنفيدي رقم ـ 
، لسنة 35،ج ر عدد سيرهادد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنضيمها و، يح2005
2005.  
، يتضمن تنظيم 2004ديسمبر  4المؤرخ في  393- 04لمرسوم التنفيذي رقم ـ ا

الموافق ل  1425شوال  21المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المؤرخ في 
  .2004 78، الجريدة الرسمية رقم  2004ديسمبر  04

من إحداث ض، يت1998يونيو  20ي ، المؤرخ ف2002-98ـ المرسوم التنفيذي رقم 
الصادر في  45العدد  ،عادة التربية، الجريدة الرسميةإالمديرية العامة لإدارة السجون و

  1998.ماي سنة  30الموافق ل  1419صفر  04المؤرخ في  1998جوان  21
، يتضمن القانون الأساسي 07/09/1991، مؤرخ في 309-91تنفيدي رقم المرسوم الـ 

، الصادر  43الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون، الجريدة الرسمية، العدد رقم 
  . 08/09/1991بتاريخ 
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، يتضمن القانون الأساسي 23/03/1985المؤرخ في  59-85رقم التنفيذي مرسوم الـ 
، 13لإدارات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد رقم النمودجي لعمال المؤسسات وا

  .24/03/1985الصادر بتاؤيخ 
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، المؤرخ  02/72:الأمر رقم ـ 

، 15،الجريدة الرسمية العدد  1972فبراير  10الموافق ل  1391في ذي الحجة عام 
  . 1972فبراير  22الصادر بتاريخ 

، المتضمن القانون الداخلي 31/12/1989، المؤرخ في 25القرار الوزاري رقم  ـ
   .للمؤسسات العقابية

، يتعلق بالمحافظة على أموال المساجين 1972فبراير  23مؤرخ في الوزاري القرار ال ـ
، الصادر 18المودعة بكتابات الضبط لمؤسسات السجون، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

  .1972مارس  03بتاريخ 
، تتعلق بجرد المنقولات لإدارات 1988ماي  23، مؤرخة في 2461تعليمة رقم الـ 

  .المنشآت العمومية التابعة للدولة
  :ـ الموقع الالكتروني 4
.http://www.droit-dz.com/forum.ishowthread.php  
  :الأجنبي باـ الكت 5

ـ  Paul Cuche , livre province de droit criminel, dalloz, occasion, 

acueter en ligne, neuf ou .occasion, avis et critiques, 1936, P43. 
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  :الملخص باللغة العربية
مع تطور السياسات العقابية، وظهور العقوبات السالبة للحرية، أنشئت السجون كمكان 

المؤسسة العقابية التي تترجم فلسفة، وأهداف ووظيفة  ملائم لتنفيذ تلك العقوبات، فهي
المتمثلة  والتأهيليه، العقوبة، إلى واقع تنفيذي ملموس، من خلال تطبيق البرامج الإصلاحية

 سيا، ورعايته اجتماعيا، لإعادة، وتأهيله نفجاني، وتثقيفه مهنيا، ودينيابتهذيب سلوك ال
  .المجتمع اندماجه في

ماهية السجون والمؤسسات العقابية، وما هي الهيئات المكلفة وقد أثيرت تساؤلات عن 
  والمخولة قانونا بإدارة وتسيير هذه المؤسسات؟ 

الأنظمة  :ها رأيت الإجابة عنها في بحثي هذا تحت عنوانكل هذه التساؤلات وغير
معتمدا في ذلك على مجموعة مصادر ومراجع ، الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية

باللغة العربية وكذا بعض المذكرات والرسائل والمقالات الجامعية، وغير ذلك مما له صلة 
  :وقد قسمته إلى مبحث تمهيدي وفصلين. بالبحث

تطرقت في : المبحث التمهيدي حاولت التعريف بعناصر الموضوع، وذلك في مطلبينفي 
المطلب الأول إلى تعريف المؤسسات العقابية عند علماء اللغة، وكذا في الاصطلاح 

  .الفقهي والقانوني
وأما في المطلب الثاني فقد تناولت التطور التاريخي للمؤسسات العقابية من العصر القديم 

  .الحالي إلى وقتنا
وفي الفصل الأول تحدثت عن الهيكل التنظيمي لإدارة السجون في الجزائر، وذلك في 

المبحث الأول خصصته للحديث عن هيكلة المؤسسات العقابية والإصلاحية في : مبحثين
الجزائر، وقد ذكرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمتمثلة في الإدارة 

  ذا إدارة المؤسسات العقابية، المركزية، وك



وتحدثت في المبحث الثاني عن الأجهزة المستحثة لإعادة إدماج المحبوسين، حيث تطرقت 
للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم اجتماعيا، وكذا لجنة 

  .سجونتكييف ولجنة تطبيق العقوبات، وقد تحدثت عن المصالح الخارجية لإدارة ال
أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن الأنظمة العقابية الحديثة في ظل قانون تنظيم 

المبحث الأول تناولت فيه نظام الإفراج المشروط، حيث بينت : السجون، وذلك في مبحثين
  .معناه، وكذا شروطه والجهات المختصة بمنح الإفراج المشروط، وآثاره

فيه نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية، والمتمثل في أما المبحث الثاني فقد بينت 
السوار الالكتروني، حيث ذكرت مفهومه وطبيعته القانونية، وشروط الوضع تحت 

  .المراقبة الالكترونية
  .وقد جعلت لهذا البحث خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج الأساسية التي تم التوصل إليها

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Résumé en français 
Avec le développement de politiques punitives et l’émergence de sanctions anti-
liberté, les prisons ont été établies comme un lieu Approprié pour la mise en 
œuvre de ces sanctions, c'est une institution pénale qui traduit la philosophie, les 
objectifs et la fonction Vers une réalité opérationnelle concrète, à travers la mise 
en œuvre de programmes de réhabilitation et de réhabilitation En disciplinant le 
comportement du délinquant, en l'éduquant de manière professionnelle, 
religieuse, en le réhabilitant psychologiquement et en prenant soin de lui 
socialement Intégration dans la société. 
Des questions ont été soulevées sur ce que sont les prisons et les établissements 
pénitentiaires et quels organes sont mandatés et légalement habilités à 
administrer et à gérer de tels établissements ? 
Toutes ces questions et d’autres que j’ai vues dans cette recherche sous le titre: 
Systèmes modernes de gestion des établissements pénitentiaires, reposant sur 
un ensemble de sources et de références en arabe ainsi que sur des notes, des 
lettres, des articles universitaires et d’autres relatifs à la recherche. Il l'a divisé 
en une étude préliminaire et deux chapitres: 
Dans la partie introductive, j’ai essayé de définir les éléments du sujet, en deux 
exigences: j’ai abordé la première exigence consistant à définir les institutions 
pénales des linguistes, ainsi que dans la jurisprudence et la terminologie 
juridique. 
La deuxième exigence concernait l'évolution historique des établissements 
pénitentiaires de la vieillesse à nos jours. 
Dans le premier chapitre, j'ai parlé de la structure organisationnelle de 
l'administration pénitentiaire en Algérie, en deux parties: le premier sujet était 
consacré à la structure des établissements pénitentiaires et pénitentiaires en 
Algérie: la Direction générale du département pénitentiaire et de réinsertion. 
Dans la deuxième partie, elle a parlé des mécanismes de réinsertion des détenus, 
notamment du comité ministériel mixte chargé de coordonner la rééducation des 
détenus et leur intégration sociale, ainsi que du comité de l'adaptation et du 
comité de l'application des sanctions. 
Le deuxième chapitre était consacré aux systèmes pénaux modernes dans le 
cadre de la loi sur l'organisation des prisons. Le premier sujet portait sur le 
système de libération conditionnelle, dans la mesure où il en indiquait le sens, 
ainsi que sur les conditions et les autorités compétentes pour accorder la 
libération conditionnelle et ses effets. 
Le deuxième sujet, dans lequel le système de la situation sous surveillance 
électronique, qui se trouve dans le bracelet électronique, énonce le concept et la 
nature de la loi, et les conditions de la situation sous surveillance électronique. 
J'ai fait de cette recherche une conclusion qui incluait un ensemble de résultats 
clés. 
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